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 الكويتي الأمة مجلس اضطلاع على كورونا جائحة آثار
   والقانونية الدستورية بصلاحياته وقيامه بمسؤولياته

  )تحليلية استقرائية دراسة(
  

  : الملخص

في ظل الظروف الاستثنائیة التي فرضتھا جائحة كورونا على العدید من 

مؤسسات الدولة وتحدید طریقتھا في التعامل معھا، وذلك عن طریق الموازنة بین 

المخاطر التي تھدد صحة الأفراد وأمنھم من ناحیة، وتلبیة احتیاجاتھم واحترام حقوقھم 

ساسیة التي تكفلھا الدساتیر والقوانین من ناحیة أخرى، وجد مجلس الأمة الكویتي نفسھ الأ

أمام حدث جدید واستثنائي، وأمام عقبات احتاج لمواجھتھا إلى إعادة ترتیب وموازنة 

. الأولویات، للتصدي للخطر الناتج عن ھذا الوباء والاضطلاع بصلاحیاتھ الدستوریة

ل الخطورة التي یمثلھا ھذا الوباء القاتل الذي اجتاح العالم، احتاج وللقیام بھذا الدور في ظ

المجلس إلى معرفة المبادئ والقواعد الدستوریة والقانونیة التي تساعده على تأدیة دوره 

لمعأونة الدولة والافراد على تخطي ھذه الجائحة، وایضا للتأكید على استقلالیتھ 

ھ في ظل نظام دیمقراطي یحترم الحقوق وضرورة استمراره في مباشرة اختصاصات

وھذه الدراسة تؤكد على أھمیة . السیاسیة، كما یحترم مبدأ المشروعیة وسیادة القانون

دور البرلمان في مواجھة الأزمات، وعلى أھمیة إیجاد التوازن المطلوب بین حقوق 

 . الصحة والأمن والحیاة وبین حق التمثیل والنیابة وحفظ الاموال العامة
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Abstract 

 

 In light of the exceptional circumstances imposed by the 
Corona pandemic on many state institutions and determining their 
way of dealing with them, by balancing the risks that threaten the 
health and security of individuals on the one hand, and meeting 
their needs and respecting their basic rights guaranteed by 
constitutions and laws on the other hand, the Kuwaiti National 
Assembly found itself facing a new and exceptional event, and 
obstacles that needed to be rearranged and balanced priorities, to 
address the danger resulting from this pandemic and carry out its 
constitutional powers. And to play this role in light of the danger 
that Represented by this deadly epidemic that swept the world, the 
Council needed to know the constitutional and legal principles and 
rules that help it to perform its role to help the state and individuals 
overcome this pandemic, and also to emphasize its independence 
and the need to continue to exercise its competencies under a 
democratic system that respects political rights, as well as respects 
the principle of legality and the rule of law. This study emphasizes 
the importance of the role of parliament in facing crises, and the 
importance of finding the required balance between the rights of 
health, security and life and the right to representation and 
prosecution and the preservation of public funds. 
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  مقدمة
  

تتعرض الدول منذ فجر التاریخ إلى عوارض وظروف تؤثر على مسیرتھا 

الطبیعیة، وتشكل أحوالا استثنائیة تواجھھا الدولة بالتأفلم والعلاج إلى حین عودة الحیاة 

وھذه الحاجة للتأقلم والعلاج لمواجھة الظروف الاستثنائیة تحتاج . الى وضعھا الطبیعي

وجاھزة وقادرة على استیعاب ھذه الظروف بمختلف خصائصھا الى أنظمة قانونیة مرنة 

فالضرورة قد تجعل الإدارة تقدم على فعل لم تكن لتقدم علیھ لولا . وما تثیره من إشكالیات

ومن المعلوم أن الضرورات تبیح المحظورات فقیام سبب أو . قیام ھذه الحالة التي تبرره

بالقاعدة خلال قیام حالة الضرورة، حالة ضرورة تقابلھا رخصة في عدم الإلتزام 

  .)١(باعتباره عذر یخول صاحبھ عدم التشدد في تطبیق القواعد والأصول

م أعلنت منظمة الصحة العالمیة ٢٠٢٠ مارس من سنة ١١وفي یوم الأربعاء 

تنتقل من الحیوان ) كورونا(عن جائحة وباء عالمي جدید من وراء انتشار جرثومة تسمى 

ن انسان إلى انسان، وذلك عن طریق نزول قطیرات تحمل الفایرس على إلى الانسان ثم م

) ١٩كوفید ( وھذه الجرثومة تسبب مرضًا أطلق علیھ )٢(الأسطح التي یلامسھا الإنسان

وتترأوح حدة الإصابة بین الإصابات الخفیفة . یصیب الجھاز التنفسي وأعضاء أخرى

سان حیاتھ كنتیجة للمضاعفات والمتوسطة والشدیدة التي وصلت إلى حد فقد الإن

  . المصاحبة لھذا المرض

                                                             
ام ال         . د )١( د وأحك دعي، قواع امر الج واز ث اري، د ف ة    جورجي شفیق س ضاء الإداري، الطبع انون والق ق

 .٦٢ ص ٢٠١٨/٢٠١٩الاولى 
 .www.who.int الصفحة الالكترونیة لمنظمة الصحة العالمیة  )٢(
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وقد سارعت الدول الى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار ھذا الفایرس 

وكان من أھم ھذه الإجراءات فرض . والتقلیل من خطورتھ على صحة وحیاة البشر

ین، وفرض التباعد الاجتماعي، وفرض ارتداء الواقیات الصناعیة للفم والأنف والید

الحجر المؤسسي، وحظر التجوال الجزئي أو الكلي على كامل إقلیم الدولة أو في بعض 

  . المناطق التي ینتشر فیھا الوباء

وبدأت دولة الكویت اجراءتھا لمكافحة الوباء عن طریق إصدار العدید من 

ولة الإجراءات الضبطیة والتي مست جمیع الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة في الد

إیقاف حركة الطیران المدني، وإیقاف : على سبیل المثال. وجمیع القطاعات العاملة فیھا

العمل والدراسة في المدارس والجامعات والمعاھد، وتعطیل العمل في الكثیر من مرافق 

الدولة وقطاعاتھا المختلفة، واعتماد إجراءات الضبط الخاصة بالأوبئة مثل؛ اعتماد 

محاجر الدولة أو الحجر المنزلي والرقابة الشخصیة للأفراد، الحجر المؤسسي في 

وفرض حظر التجوال والخروج الجزئي لساعات معینة من الیوم، والحظر الكامل طوال 

الیوم، مع تنظیم بعض تصاریح وصور التنقل الإستثنائیة مثل ممارسة الریاضة ورعایة 

  . المرضى والخروج لشراء الحاجیات أو تلقي العلاج

ا یھمنا في نطاق بحثنا ھي الاجراءات التي تخص مجلس الأمة الكویتي، وم

وقبل الدخول في . والتي أثرت على ممارستھ لدوره التشریعي والرقابي أثناء ھذه الأزمة

دراسة ھذه الإجراءات ومدى تأثیرھا على عمل البرلمان خلال ھذه الأزمة یجدر ان 

مة الكویتي ودوره الطبیعي المقرر لھ نستھل بحثنا بإطلالة مختصرة عن مجلس الأ

دستوریا، كنقطة انطلاق لمعرفة أھمیة واجباتھ ومتطلبات القیام بھا أثناء الظروف 

  . الاستثنائیة التي تمر بھا البلاد
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فمجلس الأمة الكویتي ھو البرلمان النیابي المختار من الشعب الكویتي عن 

صاصاتھ التشریعیة والرقابیة المثبتة لھ في طریق الانتخابات العامة المباشرة، ویباشر اخت

وتنقسم اختصاصات مجلس الأمة . الدستور الكویتي والقوانین الأساسیة ذات العلاقة بھ

الاختصاص التشریعي، وھو الذي یمارسھ المجلس : أولھا: الى ثلاثة اختصاصات رئیسیة

جالات الذي نص بمشاركة الأمیر، ویعني سن القوانین في مختلف المجالات؛ سواء الم

الدستور على وجوب صدورھا بقانون مثل القانون الخاص بالجرائم والعقوبات وقانون 

تنظیم المحاكم وكفالة استقلالھا، أو الموضوعات التي لم یذكرھا الدستور بشكل مباشر 

. كتنظیم استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والتي تمس عدة حقوق عددھا الدستور

ي لمجلس الأمة الكویتي ھو الاختصاص السیاسي أو الرقابة والاختصاص الثان

حق النائب في البرلمان في طرح الاسئلة البرلمانیة على : ، ویندرج تحتھ)١(السیاسیة

الوزراء وتقدیم الاستجوابات لھم أو لرئیس مجلس الوزراء، وطرح موضوعات عامة 

 یرى المجلس ضرورة للمناقشة، وتشكیل لجان البحث أو لجان التحقیق لأي موضوع

وأخیرا ھناك الاختاصاص المالي لمجلس الأمة، عبر سلطاتھ في . التدقیق والرقابة علیھ

إقرار المیزانیة العامة للدولة والحساب الختامي، ورقابتھ المالیة عبر لجنة المیزانیات 

لدولة، والحساب الختامي، ومناقشتھ لتقاریر دیوان المحاسبة وأجھزة الرقابة المالیة في ا

وحق المجلس في إقرار قوانین الضرائب والرسوم المختلفة، وإعطاء الالتزام والاحتكار 

    . )٢(للمستثمرین من الافراد والشركات

                                                             
ة، د    )١( ة البرلمانی وع الرقاب ي موض ال      . انظر ف ى أعم ة عل ة البرلمانی صالح، الرقاب دالملك ال ان عب عثم

  .١١، ص ١٩٨١ الرابع، الادارة في الكویت، مجلة الحقوق، السنة الخامة   العدد
ك، د    ) ٢( ة الخامسة،           .انظر في ذل ت، الطبع ي الكوی توري ف ام الدس ائي، النظ ادل الطبطب ، ص ٢٠٠٩ع

 .  وما بعدھا٩١٢
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  :ھدف البحث

الھدف الرئیس للبحث یتمثل في إلقاء الضوء على ضرورة اضطلاع البرلمان 

لقانونیة في جمیع الظروف بمھامھ وقیامھ بمسؤولیاتھ ومباشرة صلاحیاتھ الدستوریة وا

  .والأحوال، سواء كانت عادیة او استثنائیة طارئة

تھدف ھذه الدراسة بشكل أساسي الى تحلیل النصوص الحاكمة لعمل مجلس 

الأمة، واعطاء الرأي القانوني المناسب فیما تم عملھ أو اقتراح ما یجب القیام بھ في 

  .أوقات الأزمات

  :إشكالیة البحث

ھي قیاس مدى قدرة : الأولى: البحث الأساسیة في نقطتینتكمن إشكالیة 

تكون في مسألة : البرلمان على القیام بوظائفھ الدستوریة أثناء أزمة كورونا والثانیة

التوفیق بین الحاجة الحقیقیة لممارسة الوظیفة البرلمانیة وبین اجراءات السلطة التنفیذیة 

 من تعطیل عمل مؤسسات الدولة، -غالبا-ا التي تھدف لحفظ النظام العام وما ینتج عنھ

  .ومن ضمنھا المؤسسة التشریعیة والرقابیة المتمثلة في البرلمان

  :منھج البحث

سوف نتبع في ھذا البحث المنھج الاستقرائي التحلیلي للنصوص الحاكمة في 

وھو المنھج الذي یعتمد على . مقابل الحالات والإجراءات العملیة والواقعیة التي تمت

محأولة التوفیق بین ما تم في الواقع وما اتخذ من اجراء وما بین النصوص الحاكمة لھذا 

الإجراء لھذه المؤسسة، للوصول الى النتیجة المتفقة مع المشروعیة والمتناسبة مع الحالة 

  . الاستثنائیة للدولة
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وقد واجھنا عدة تحدیات في كتابة ھذا البحث؛ أھمھا عدم القدرة على الوصول 

لى المصادر المختلفة بسبب إجراءات حظر التجوال زمن كتابة ھذا البحث وضعف ا

قواعد البیانات المحلیة، والتحدي الثاني التغیر السریع في القرارات والإجراءات بسبب 

تغیر معطیات الواقع الخاص بالوباء وردة فعل الدولة حیالھا، وأخیرا حداثة ھذا الوضع 

مة والمؤسسة التشریعیة خاصة، فلم تحدث في تاریخ الكویت بالنسبة لمؤسسات الدولة عا

ما عدا أزمة الغزو .  كارثة كھذه تعطل وتغیر العمل في مؤسسات الدولة-ومنذ الاستقلال-

، والتي لا یمكن القیاس علیھا ١٩٩٠ اغسطس لسنة ٢العراقي على دولة الكویت في یوم 

بب سیطرة سلطة اجنبیة غازیة على حقیقة، لأنھا شلت العمل داخل الدولة بأكملھا بس

  .  الارض والشعب وتحكمھا في جمیع مفاصل الدولة

ندرس في الأول منھا أھمیة : وسوف نقسم ھذه الدراسة إلى مبحثین رئیسیین

ونتنأول في المبحث ). مبحث أول(عمل البرلمان واستمراریتھ في ظل جائحة كورونا 

  ).مبحث ثاني(لأحوال الاستثنائیة الثاني ضمان مبدأ الفصل بین السلطات في ا

 :خطة البحث

  مقدمة وتمھید  

  أھمیة عمل البرلمان واستمراریتھ في ظل جائحة وباء كورونا: المبحث الأول 

  ضرورة عمل البرلمان في الأحوال الاستثنائیة : طلب الأول الم

الرقابة على التشریعات المھددة للحقوق والحریات : الفرع الأول 
  الفردیة 

  الرقابة على توافر الحالة الاستثنائیة: الفرع الثاني 

  الرقابة المالیة في الأحوال الاستثنائیة: الفرع الثالث 
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  التشریع في الأحوال الاستثنائیة : الفرع الرابع 

  استمراریة عمل البرلمان : المطلب الثاني 

  غیاب الحكومة واعتذارھا عن جلسات المجلس : الفرع الأول 

  مسألة إمكانیة مد الفصل التشریعي : الفرع الثاني 

  مسألة تأجیل اجتماعات مجلس الأمة : الفرع الثالث 

  ضمان مبدأ الفصل بین السلطات في الأحوال الاستثنائیة: المبحث الثاني 

  إستقلالیة المجلس في اجراءاتھ الوقائیة  : المطلب الأول 

  النظریة العامة للضبط الاداري : الفرع الأول 

وقائیة للقیام بوظیفتھ سلطة البرلمان بإتخاذ الإجراءات ال: الفرع الثاني 
   الدستوري

ضمان استقلال مجلس الأمة في مواجھة قرارات الضبط : المطلب الثاني 
  الإداري 

   موظفي مجلس الأمة إداریا عن السلطة التنفیذیةاستقلال: الفرع الأول

 إمكانیة تأثر الوظیفة النیابیة بقرارات الضبط الإداري : الفرع الثاني

  الخاتمة والتوصیات

  :الكلمات الافتتاحیة

 الصلاحیات -جلس الأمة الكویتي  م- الظروف الاستثنائیة –جائحة كورونا 

  الدستوریة والقانونیة 
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  المبحث الأول
  أهمية عمل البرلمان واستمراريته في ظل جائحة وباء كورونا

  

في الأحوال الاستثنائیة وأحوال الضرورة التي تعرقل فیھا أعمال مؤسسات 

ا بناء على عنصر الدولة الطبیعیة، تقوم الدولة باعادة تقییم لمؤسساتھا المختلفة وانشطتھ

وبناء على ھذا التقییم تعمل الدولة بالحد اللازم والمتناسب مع . الحاجة والضرورة

خطورة الظرف الاستثنائي، وذلك لتحقیق ضمان استمرارھا بالقیام بواجبھا بإشباع 

الحاجات العامة، في ظل تناسب أعمالھا مع مبدأ المشروعیة مما یكفل معھ ضمان الحفاظ 

  .حریات الأفرادعلى حقوق و

وقد یعالج الدستور بشكل مباشر بعض الأحوال الاستثنائیة وطریقة تعامل 

سلطات الدولة الثلاث معھا، وقد تكون طریقة التعامل مع ھذه الأزمات والظروف 

بالممارسة القانونیة المنطقیة في ظل المبادئ والقواعد العامة والغایة المعتبره للقواعد 

والمؤسسة البرلمانیة أو السلطة . ل سلطة في النظام القانونيالأساسیة المنظمة لك

التشریعیة لیست بمعزل عن ھذا التقییم، فھي كغیرھا من مؤسسات الدولة تحتاج إلى 

التحول إلى شكل جدید، والتأقلم مع ھذه الظروف الاستثنائیة في إطار ما یحكمھا من 

ول في ھذا المبحث مسألة ضرورة وسوف نتنأ. قواعد ومبادئ لتحقیق غایاتھا وأھدافھا

، ثم التأكید على مبدأ استمراریة العمل )مطلب أول(عمل البرلمان في الأحوال الاستثنائیة 

  ).مطلب ثاني(البرلماني في الظروف الاستثنائیة 
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  المطلب الأول
  ضرورة عمل البرلمان في الأحوال الاستثنائية

  

أھمیة خاصة لبعض مؤسساتھا؛ تستلزم الأحوال الاستثنائیة في الدولة بروز 

كبروز دور الدفاع (فإما أن تكون ھذه المؤسسات مھیئة أصلا للتعامل مع ھذه الظروف 

المدني والإطفاء خلال أزمة الأمطار أو بروز دور الأمن خلال أزمة الإعتداءات 

، أو توجھ الانظار نحو مؤسسات الصحة والأمن لجوھریة دورھما في ظل )الإرھابیة

  .ثل جائحة كوروناجائحة م

إذا أردنا أن -والمؤسسة التشریعیة المتمثلة في مجلس الأمة الكویتي تحتاج 

.  أن نحدد أولا جوھریة وجودھا وأھمیتھ الخاصة-نتكلم عن عملھا في ظل جائحة كورونا

فكما بینا في المقدمة أنھ في احوال الضرورة یعاد تقییم دور كل مؤسسة في الدولة حتى 

ید حاجتنا لھا، وبالتالي محأولة إیجاد طریقة لعدم تعطیلھا وجعلھا تمارس نمكن من تحد

ویعبر الدكتور محمد المقاطع عن أھمیة عدم غیاب . دورھا حتى في ظل أخطر الأزمات

إن غیاب السلطة التشریعیة لغیر الأسباب المحددة في دستور ولمدده ": البرلمان بقولھ

 مبدأ سیادة الأمة وعلى تحدید اسلوب ممارستھا المنضبطة المحكمة، یعتبر خروجا على

بل ویؤدي إلى ھدر جوھر نظام الحكم وھو دیمقراطیتھ وشعبیتھ على النحو ... للسیادة 

   .)١("المحدد في المادة السادسة من الدستور

                                                             
محمد المقاطع، مدة الفصل التشریعي وأسباب مده أوامتداده وفقا للتنظیم الدستوري الكویتي، مجلة . د)١(

 .٢٣ص م ١٩٨٩اني، الحقوق، السنة الثالثة عشر، العدد الث
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ولذلك وتبیانا لضرورة وجوھریة دور البرلمان في الأحوال الاستثنائیة قمنا 

ال التي یفترض أن یقوم بھا البرلمان في ظل ھذه الأزمة الى بتقسیم أھم أنواع الأعم

  : أربعة أفرع رئیسیة وذلك على الوجھ التالي

  الفرع الأول
  الرقابة على التشريعات المهددة للحقوق والحريات الفردية

كحالات الحروب أو -عند قیام حالات الضرورة الناشئة عن المخاطر 
 تسیطر حالة -الطبیعیة مثل الزلازل وانتشار الأوبئةالاعتداءات الإرھابیة أو الكوارث 

من الخوف والھلع على افراد المجتمع مما یعید في أذھانھم ترتیب الأولویات والحاجات 
والتي على أساسھا یقیسون مدى حاجتھم لضمان بعض الحقوق والحریات، فتكون حاجة 

ي والخصوصیة وحق الأمن وتأمین النفس وحق الحیاة مقدمة على حاجات حریة الرأ
  . التنقل واختیار مكان الإقامة

وتعترف الأنظمة القانونیة بتوسع حالات المشروعیة مما یسمح للسلطات 
وھو ما یتماشى مع . التنفیذیة بإصدار قرارات تتماشى مع ھذا الترتیب الجدید للأولویات

مال الأدارة الاتجاه القائل بفكرة سیادة الدولة في أحوال الضرورة كأساس لخروج أع
العامة في الأحوال الاستثنائیة عن مقتضیات مبدأ المشروعیة في الأحوال العادیة، حیث 

 لا تخضع للقانون قھرا إلا بما تحدده -بإعتبارھا أعلى وأسمى الأشخاص-إن الدولة 
 قادرة على إعادة تحدید ھذه -رغم ذلك-لنفسھا ذاتیا من سلطة واختصاص، وأنھا لا تزل 

 مما -كأن تمس مصالحھا العلیا-ذا الاختصاص اذا اقتضت ضرورة إلى ذلك السلطة وھ
یجعلھا تعید الوسائل الفاعلة لحمایة مصالحھا وحقھا بالبقاء، خاصة إذا ما مست الدولة 

  .)١(ظروف مثل حالات الحرب والأوبئة والكوارث

                                                             
طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة  وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون،  دار النھضة العربیة ، .  د)١(

 .١٩، ص ١٩٧٦الطبعة الثالثة ، 
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وقد ینتج عن ھذه الحالة من الشعور بالخطر إطلاق ودعم حق الدولة في 

صدار تشریعات وقوانین دائمة تقید ھذه الحقوق وتعید تنظیمھا بشكل یؤدي الى إست

وعلى سبیل المثال نجد أن الإدارة الامریكیة قد سنت . انتھاكھا حتى عند زوال الخطر

الكثیر من التشریعات المقیدة للحریة في اعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ومن 

 أكتوبر لسنة ٢٦ النافذ بتاریخ )١(USA Patriot Actأشھرھا قانون الباتریوت آكت 

، والذي یسمح لقوات الأمن بارتكاب العدید من الأفعال التي تعد خرقا لخصوصیة ٢٠٠١

مثل تفتیش المنازل والمكاتب ورسائل الھاتف ووسائل الاتصال والسجلات -الأفراد 

اق الاشتباه، دون إذن من القضاء، والاعتقال خارج نط-المالیة والسجلات الطبیة 

وقد مر ھذا القانون . وتخفیف الضوابط القضائیة على عملیات الاعتقال والاستجواب

سریعا تحت ضغط شدید من الموالین لحكومة الرئیس جورج بوش الإبن آنذاك، 

مستخدمین مشاعر الخوف والغضب المسیطرة على الشارع الأمریكي في أعقاب 

دون المناقشة -ى الى إصدار ھذا القانون وتمریره الحوادث الإرھابیة في سبتمبر، مما أد

وقد لاقى ھذا القانون حقھ . )٢( أسابیع من الأحداث الإرھابیة٦ فقط بعد -والاستماع الكافي

من الانتقادات والجدل الواسع في أوساط المدافعین عن الحقوق والحریات في الولایات 

والتي كانت مستھدفة بشكل أكبر في المتحدة والعالم، وبالأخص حقوق الأقلیات المسلمة 

وأیضا تم انتقاد عدم توافق مثل ھذه التشریعات مع القیم والمثل . )٣(مثل ھذه التشریعات

                                                             
 uniting and strengthening: لعنوان الرسمي للتشریع فھووھو الإسم العرفي لھذا التشریع أما ا )١(

America by providing appropriate tools required to intercept and obstruct 
terrorism .  

(2) www.aclu.org surveillance under the use / patriot act . 
(3) Kam c. wong , Michigan journal of race and law , vol 12 , 2006 , p 161  
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العلیا الدستوریة الامریكیة، وغیاب التوازن بین المصالح المرجوة من ھذا التشریع 

  . )١(والناتج الفعلي لھ واستخدام ھذا التشریع كسلاح سیاسي ولأغراض سیاسیة

ورغم أن ھذا النوع من القوانین كان بتواجد البرلمان وبتشریعھ، إلا أنھ من 

الواجب معرفة أن تواجد البرلمان في تلك المرحلة كان تواجدا شكلیا فیما یخص ھذه 

الازمة، وان السلطة التنفیذیة قادت البرلمان إلى تلك التشریعات بحجج الاستعجال والأمن 

  .والخطر

جد البرلمان في ھذا الظرف یعني تواجدا حقیقیا حامیا للدستور  إن تطلب توا

والحقوق والحریات والمكتسبات الفردیة، أما التواجد الشكلي بأن ینساق البرلمان أیضا 

والتي تبني تشریعاتھا على حالة الذعر والھلع الناتجة عن -وراء رغبات السلطة التنفیذیة 

 فھو لا یعتبر تواجدا محمودا أو مرغوبا -معأحوال الضرورة والخطر المحیطة بالمجت

  . وذلك لنتائجھ السیئة كما وضحنا في المثال السابق

إن خطورة غیاب البرلمان عن الساحة التشریعیة تكمن في التشریع الشكلي 

والمتسرع تماشیا مع رغبات السلطة التنفیذیة، وأیضا عن طریق التفویض التشریعي 

".. :  من الدستور الكویتي بقولھا٥٠یریة عند تفسیرھا للمادة والذي أجازتھ المذكرة التفس

ولكن ھذا النص لا یمنع السلطة التشریعیة من أن تفوض الحكومة بتولى أمر معین 

بالذات ولظرف خاص بدلا من أن یتولاه المشرع بقانون، وفي ھذه الحالة قد یبین ھذا 

جب أن تلتزمھا الحكومة في القانون بعض التوجیھات أو الأحكام الرئیسیة التي ی

حیث ' قوانین السلطة التامة'ممارسة ھذا الحق، كما لا یتعارض نص ھذه المادة مع 

تقتضي ضرورة استثنائیة ان تعھد السلطة التشریعیة إلى السلطة التنفیذیة بمواجھة 

                                                             
(1) Mark Fox , The patriot act : Liberty Afire , Research of justice studies and 

forensic Science , vol 1 , 2013 , Article 3 
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   .أمر ھام معین في جملتھ، كمواجھة أزمة نقدیة أو اقتصادیة أو عسكریة مثلا

ظر المنصوص علیھ في ھذه المادة الرغبة في مقأومة ما لوحظ من میل وحكمة الح

المجالس التشریعیة أحیانا إلى ترك مھمة التشریع في عدد متزاید من الأمور للسلطة 

التنفیذیة مما یمس جوھر الشعبیة في أخص شىء وأقربھ لصمیم السیادة وھو 

  ".)١(التشریع

ورة استثنائیة وھو ما قد یؤخذ ویلاحظ استعمال المشرع الدستوري لفظ ضر

فینبغي علینا التأكید . ذریعة لترك التشریعات وغیاب البرلمان في ظل جائحة مثل كورونا

على أن المقصود في ھذا النوع من التفویضات ھي التفویضات الخاصة ببعض المسائل 

 یمس الحقوق أما ما. الفنیة أو الوقتیة لمعالجة أمر مستعجل متعلق بھذا الظرف الاستثنائي

والحریات الفردیة فلا یجب ان یترك أو أن تفوض بھ السلطة التنفیذیة بشكل منفرد، لما 

في ذلك من خطورة استعمال ھذه المكنة على نحو سيء لخلق تشریعات تجأوز نطاق 

  .)٢(وزمن الظرف الاستثنائي، وتؤثر مباشرة على الأفراد وعلى حیاتھم

استخدام السلطة التنفیذیة سلطتھا اللائحیة وقد تغیب الرقابة السیاسیة عن 

وقدرتھا على إصدار لوائح تنفیذیة لتشریعات الخطر والضرورة في غیر الموضع 

                                                             
ع        : " من الدستور الكویتي على إنھ ٥٠ نصت المادة    )١( سلطات م صل ال اس ف ى اس م عل ام الحك یقوم نظ

ل أ     ن ك زول ع ا الن لطة منھ وز لأي س تور ولا یج ام الدس ا لأحك ا وفق صاصھا  تعاونھ ض اخت و بع
 ".المنصوص علیھ في ھذا الدستور

ھ        )٢( دلا من ضرورة ب یم ال تعمال مراس ة لاس . أستعمل ھذا التفویض في مرات نادرة بسبب لجوء الحكوم
نة           و س ر ظروف حرب یونی ى أث صادر عل شریعي ال ر  ١٩٦٧وظھر أول مرة عبر التفویض الت  عب

ة    -١: فویض ب والذي حدد مواضیع الت  ١٩٦٧ لسنة   ٢٣القانون رقم    دابیر المتعلق دفاع والت  شئون ال
 .  الشئون الخاصة بالائتمان-٣ حفظ الأمن والنظام العام – ٢بمصالح العدو ومن یؤازره 

عثمان عبدالملك الصالح ، النظام الدستوري والمؤسسات السیاسیة في الكویت ، الجزء الأول .انظر د
  .٢٠٠٣، مؤسسة دارالكتب ، الطبعة الثانیة ، 
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الصحیح، خلافا لغایات ھذه التشریعات مما یؤدي الى الالتفاف على غایاتھا بتقیید حقوق 

 الظرف لم یكن یجب تقییدھا أو بالسكوت عن انتھاك بعض الحقوق دون ان یستدعي

-٢٠/٤/٢٠٢٠ومن ذلك على سبیل المثال ما أصدره مجلس الوزراء في . الاستثنائي ذلك

 من تكلیف لوزارة الداخلیة ووزارة الاعلام إتخاذ الاجراءات -في ظل جائحة كورونا

اللازمة تجاه مخالفي حظر التجول أو الحجر المنزلي، ونشر اسماء المخالفین عبر وسائل 

وھو الأمر الذي قوبل بانتقاد . ومیة ووسائل التواصل الاجتماعيالإعلام والصحف الی

 )١(اذا ما قصد منھ-) النشر(شدید من قبل الأوساط القانونیة، حیث إن مثل ھذا الاجراء 

 فھو یخالف صراحة عدة مبادئ قررھا -)٢(الردع والزجر واتخاذه كعقوبة تكمیلیة

حكمة الدستوریة في القرار التفسیري رقم الدستور، مثل الحق في السریة، والتي أقرتھ الم

لا : " من الدستور التي نصت على إنھ٣٢وایضا مخالفة حكم المادة . ١٩٨٢ لسنة ٣

جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون 

 من الدستور حیث ٣٤وكذلك مخالفة قرینة البراءة المقررة في المادة ". الذي ینص علیھا

المتھم بريء حتى تثبت إدانتھ في محاكمة قانونیة تؤمن لھ فیھا : "نصت على إن

  ".الضمانات الضروریة لممارسة حق الدفاع

                                                             
ي        .انظر في مسألة الغایة من القرارات الضبطیة، د    )١( لإدارة ف ي ل دور التنظیم شناوي، ال د ال د محم ولی

 .٥٢٠، ص٢٠١٣المجال الاقتصادي، الطبعة الثانیة
الف    )٢(  یجب ان ننوه إلى رأینا في ھذه المسألة، حیث إننا نفرق بین الغایة من قرار النشر وحالة كل مخ

ات النشر ھذه لمخالفین تأكدت اصابتھم وتأكد فرارھم من قبضة السلطات فإذا كانت قرار  . على حدة 
لاغ،            ذیر والإب بیل التح ى س ا عل اب وإنم بیل العق الضبطیة، فإنھ من الواجب نشر أسمائھم لا على س

م       ة رق  ٨كاجراء ضبطي یحمي الأمن العام والصحة العامة، وھو مؤسس على قانون مكافحة الأوبئ
ادة    الخاص بالا ١٩٦٩لسنة   صت الم  ١٥حتیاطات الصحیة والوقائیة من الأمراض الساریة، حیث ن

منھ في فقرتھا السادسة على حق وزیر الصحة بالاستعانة بافراد الشرطة العامة باتخاذ اي تدابیر او        
 .احتیاطات یراھا ضروریة لمكافحة الوباء
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  الفرع الثاني
  الرقابة على توافر الحالة الاستثنائية

ولعل من أھم الأدلة على ضرورة تواجد البرلمان ورقابتھ للاحوال الاستثنائیة، 

وھي الحالة أو . )١(رره الدستور الكویتي فیما یتعلق بحالة إعلان الأحكام العرفیةما ق

النظام الخاص والذي یحمل تدابیر استثنائیة تعده الدولة مسبقا لمواجھة خطر یھدد أمن 

 من الدستور حالة ٦٩وقد نظمت المادة . البلاد وكیانھا وسلامة مؤسساتھا ونظامھا العام

یعلن الأمیر الحكم العرفي في أحوال الضرورة : "یث نصت على أنالأحكام العرفیة، ح

ویكون إعلان الحكم العرفي . التي یحددھا القانون وبالإجراءات المنصوص علیھا فیھ

بمرسوم ویعرض ھذا المرسوم على مجلس الأمة خلال الخمسة عشر یوما التالیة لھ 

حل وجب عرض الأمر على وإذا حدث ذلك في فترة ال. للبت في مصیر الحكم العرفي

ویشترط لاستمرار الحكم العرفي أن یصدر بذلك . المجلس الجدید في أول اجتماع لھ

وفي جمیع الأحوال یجب أن یعاد . قرار من المجلس بأغلبیة الأعضاء الذین یتألف منھم

ویلاحظ من ھذا ". عرض الأمر على مجلس الأمة بالشروط السابقة، كل ثلاثة أشھر

على الرغم من حق الامیر في إعلان الأحكام العرفیة، وتقدیره الأولي لحالة و-النص أنھ 

 إلا أنھ یجب على السلطة التنفیذیة أن تعرض -الضرورة المستدعیة لقیام الحكم العرفي

 ان على السلطة -بحق- ویجمع الفقھ .  یوما١٥الأمر على مجلس الأمة في مدة أقصاھا 

م إعلان الحكم العرفي دون تأخیر في حالة وجود التنفیذیة أن تسارع الى عرض مرسو

المجلس وانعقاده، أما اذا كان اعلان الحكم العرفي في فترة حل المجلس أو بعد انتھاء 

فصلھ التشریعي، فیجب على الحكومة أن تعرض الأمر على مجلس الأمة الجدید في أول 

                                                             
 .٤٥١عثمان عبدالملك الصالح، مرجع سابق،  ص . انظر في ذلك د)١(
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مة في ھذه الفترات وقد أكد الدستور على ضرورة حمایة ووجود مجلس الأ. اجتماع لھ

 منھ ١٨١الضروریة والاستثنائیة المستدعیة لإعلان الحكم العرفي، حیث نصت المادة 

لا یجوز تعطیل أي حكم من أحكام ھذا الدستور إلا اثناء قیام الأحكام العرفیة : "على إنھ

ولا یجوز بأي حال تعطیل انعقاد مجلس الأمة في تلك . في الحدود التي یبینھا القانون

وبالقیاس على حالة الأحكام العرفیة نرى ". الأثناء أو المساس بحصانة أعضائھ

فإذا كان . ضرورة وأھمیة تواجد مجلس الأمة في الأحوال والظروف الاستثنائیة

-الدستورالكویتي قد تشدد وأكد على أحقیة المجلس في رقابة حالة إعلان الأحكام العرفیة 

 فیكون من المتعین أن نعامل -خطیرا ومھددا للأمن العاموالتي فیھا غالبا یكون الإعتداء 

 بمعاملة مماثلة، -مثل جائحة كورونا-حالات الضرورة والظروف الاستثنائیة والكوارث 

نظرًا لأھمیة تواجد مجلس الأمة في مثل ھذه الجائحة، خاصة فیما یتعلق برقابة استعمال 

قة عن فكرة الضرورة، مثل قانون الأوبئة السلطة التنفیذیة للتشریعات الاستثنائیة المنبث

 والذي استندت علیھ الحكومة في الكثیر من قراراتھا خلال أزمة ١٩٦٩ لسنة ٨رقم 

كورونا؛ مثل قرارات حظر التجوال الجزئي والكلي، وقرارات الإیداع في المحاجر، 

رارات وأیضا قانون الدفاع المدني وق.  والتفتیش والقبض على مخالفي ھذه القرارات

الضبط الإداري خلال ھذه الازمة؛ مثل قرارات تعطیل الدراسة في المدارس والمعاھد 

والجامعات الحكومیة والخاصة، وقرارات وزارة التجارة فیما یخص المخزون الغذائي، 

  . والتحكم في اسعار السلع والخدمات، وطریقة تقدیمھا خلال أزمة كورونا

  الفرع الثالث
   الأحوال الاستثنائيةالرقابة المالية في

بالإضافة إلى ما سبق بیانھ، فإن خطورة غیاب البرلمان تكمن أیضًا فیما 

تتضمنھ من غیاب للرقابة المالیة على ما تقوم بھ الدولة ویتصل باستعمال الأموال العامة 
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ففي حالة لجوء الدولة إلى . والتصرف بھا، تحت ذریعة الحاجة الملحة ومواجھة الخطر

والتي - )١(ت عن طریق الأمر المباشر أو بطریق الممارسة العامة أو المحدودةالتعاقدا

 قد یؤدي ذلك الى استغلال البعض لھذه -تغیب فیھا ضمانات إجراءات المناقصة العامة

 -سواء من داخل الادارة أو من الأفراد والمؤسسات المتعاملین مع الإدارة-الحاجة الملحة 

ة استنادًا إلى الطرق الاستثنائیة التي نص علیھا القانون لتحقیق مصالح خاصة أو شخصی

  ٢٠١٦ لسنة ٤٩ومثال ذلك ما نص علیھ قانون المناقصات العامة رقم . في حالات معینة

 منھ على حق الجھات العامة في التعاقد لأي غرض من الأغراض ٩في المادة 

 وبالطریقة المناسبة المنصوص علیھا بالقانون بدون إذن الجھاز المركزي للمناقصات

إذا لم تزد قیمة التعاقد على مبلغ ) طریقة الأمر المباشر أو الممارسة المحدودة أو العامة(

 على إمكانیة تجأوز ھذا النصاب - في فقرتھا الثانیة-كما نصت ذات المادة . ك. ألف د٧٥

حدوث -الاستعجال القصوى(في حالات الضرورة القصوى في إحدى صورتیھا 

: ، وذلك بطلب من الجھاز على وجھ السرعة، ونصت الفقرة المذكورة على إنھ)٢()كارثة

 في حالات الضرورة القصوى مراعاة الاستعجال والبت الفوري )٣(یجب على المجلس"

بطلب الجھة صاحبة الشأن  في حالات الضرورة القصوى الاستعجال والبت الفوري 
                                                             

ة    )١( ود الإداری وین العق ة لتك الیب العام س والأس ة الأس وض، عملی صر االله ع ؤاد ن ك، ف ي ذل ر ف  انظ
انون          ام ق ق أحك ة تطبی ي عملی ة ف صات العام زي للمناق از المرك ة، ودور الجھ صات العام للمناق

صادر ٢٠١٦ لسنة ٤٩المناقصات العامة الجدید الصادر بالمرسوم بقانون رقم         ة  ولائحتھ التنفیذیة ال
ة،      ٢٠١٧ لسنة   ٣٠بالمرسوم رقم    صات العام د للمناق انون الجدی ، مع الشرح بالتفصیل لنصوص الق

 .١٦١، ص ٢٠١٨- ٢٠١٧الطبعة الاولى سنة 
ي  )٢( شترط ف ة               وی ان الجھ ن بإمك م یك ن ظروف ل ئا ع ك ناش ون ذل صوى أن یك تعجال الق الات الاس ح

ن جانب        اطؤ م ن التب ا ع ون ناتج ا، وألا یك صة توقعھ یطرتھا      المخت ن س ا ع یس خارج ابقا أو ل ا س  .ھ
ن           ل م دمات تجع ال أو خ ضائع أو أعم ة لب ویشترط في حالة حدوث كارثة أن ینتج عنھا حاجة عاجل
ك            تخدام تل ستغرقھ اس ذي ت ت ال غیر العملي استخدام إحدى طرق الشراء الأخرى، وذلك بسبب الوق

 .الطرق
 .لمناقصات العامة یقصد بالمجلس ھنا مجلس إدارة الجھاز المركزي ل)٣(
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ة متى ما جأوزت قیمة ھذه الأعمال بطلب الجھة صاحبة الشأن وذلك للأعمال الطارئ

المطلوبة النصاب القانوني المشار إلیھ ، ویجب أن تقوم الجھة على وجھ السرعة 

  ..".بإخطار الجھاز بما باشرتھ من اجراءات أولیة

ویلاحظ صفة الإستعجال والإذن العاجل للجھات التي تتعاقد في أحوال 

و ما قد یؤدي إلى إضعاف الضمانات  وھ-كمثل جائحة كورونا-الكوارث أو الضرورات 

القانونیة المقررة في الأحوال العادیة، والتي تسمح بدراسة التعاقدات من حیث جدواھا 

وملائمتھا، وتسمح أیضا باختیار أفضل المتعاقدین بأقل الأسعار عبر التعاقد بطریق 

قابة سیاسیة الأمر الذي یقتضي ضرورة وجود ر. المناقصة العامة الداخلیة أو المفتوحة

 لخلق قدر من الاطمئنان لعدم التذرع وراء -وھي رقابة مجلس الأمة-على ھذه الأعمال 

الكوارث والمحن للالتفاف على الضمانات القانونیة المقررة لحمایة الأموال العامة، 

 عن - وھي الحمایة المالیة-ولتحقیق أحد الأھداف الدستوریة من وجود مجلس الأمة 

  . لسیاسیة والاشراف المالي والمتابعة لاستعمالات المال العامطریق الرقابة ا

وقد ظھرت حاجة الدولة إلى التعاقدات المستعجلة لارتباطھا بأزمة كورونا؛ 

) الكمامات(حیث تعاقدت الجھات العامة المختلفة بشكل مستعجل لاستیراد واقیات التنفس 

وأیضا لجأت الدولة إلى بناء . وغیرھا من المستلزمات الخاصة بالوقایة من الوباء

المحاجر والمراكز الصحیة المیدانیة، والتعاقد مع ملاك الفنادق والمنتجعات لاستخدامھا 

. من قبل الدولة كأماكن للحجر المؤسسي، وذلك بھدف مكافحة انتشار الوباء في الدولة

 وفي اجتماع تم بمكتب رئیس مجلس الأمة قدم دیوان المحاسبة عرضھ للتعاقدات

، والذي أوضح فیھا حجم تعاقدات الوزارات )١(الحكومیة التي تمت خلال أزمة كورونا

 نصیب الأسد منھا حیث وصلت قیمتھا -بطبیعة الحال-المختلفة، وكان لوزارة الصحة 
                                                             

 . ٢٠٢٠wwwalraimedia.com مایو لسنة ١٧جریدة الراي الألكترونیة، )١(



 

 

 

 

 

 ٢٢

التي تحتاج إلى -ونلاحظ ھنا ان مثل ھذه المعلومات والتقاریر .  ملیون دینار٣١٢إلى 

 قد تمت في اجتماع مصغر في مكتب رئیس -البرلماناطلاع رسمي وكامل من نواب 

ونرى أن ھذا یعتبر اجراءً خطیرًا یفتح الباب للالتفاف حول اجتماعات المجلس . المجلس

الرسمیة، واعطاء الرأي العام صورة للرقابة لا تمارس في إطارھا الدستوري والقانوني 

  . الصحیح

عدم اطلاعھم عن قرب على فغیاب الأعضاء الآخرین للبرلمان عن كل ھذا، و

أعمال الدولة، وعدم قدرتھم على المساءلة السیاسیة، قد یؤدي الى وقوع أخطاء لا یمكن 

تلافیھا، ویؤدي إلى تغییب الشعب عن طریق تغییب نوابھ المسموح لھم قانونا الاستفسار 

دم والرقابة على الحكومة بالوسائل والأدوات الدستوریة، لضمان عدم انحرافھا أو ع

  . تعرضھا للاستغلال أو الفساد من قبل الأفراد والمؤسسات

وبرزت الحاجة لوجود رقابة مجلس الأمة المالیة أیضا، عندما أعلنت الحكومة 

، بإحالة مشروع ٢٠٢٠لسنة ) ٦٩(عن حاجتھا للاقتراض عبر إصدارھا المرسوم رقم 

سواق المالیة المحلیة قانون الأذن للحكومة بعقد قروض عامة وعملیات التمویل من الأ

وقد عبرت الحكومة في ھذا المرسوم عن . ٢٠٢٠والعالمیة في الأول من ابریل لعام 

الذي جاء -حاجتھا للاقتراض، وھو ما أثار الكثیر من علامات الاستفھام من ناحیة توقیتھ 

القدیمة - مما أدى الى الخلط بین حاجة الحكومة -في منتصف وفي خضم جائحة كورونا

 للاقتراض أو حاجتھا للاقتراض بسبب التداعیات الاقتصادیة لأزمة كورونا، -جددةالمت

ورغم إن أعضاء مجلس الأمة . رغم تأكید وزیر المالیة الانفصال التام بین الموضوعین

قد أبدوا آرائھم المختلفة عبر وسائل الإعلام، والتي كانت في أغلبھا ضد إقرار ھذا 

لسات كافیة للمجلس أو للِّجان المختصة قد أدى الى عدم أخذ إلا أن عدم وجود ج. القانون

ھذا القانون حقھ الطبیعي من النقاش والدراسة، ومن تلمس ردود أفعال الرأي الاقتصادي 
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 دوره بشكل -خلال فترة كورونا-وقد نتج ذلك عن حالة عدم ممارسة المجلس . حولھ

  .طبیعي المرسوم لھ في الدستور ولائحتھ الداخلیة

 ھي من -التي تحمل الدولة أعباء مالیة-تجدر الإشارة إلى أن مثل ھذه القوانین و

 منھ ١٣٦صمیم الاختصاص المالي لمجلس الأمة، حیث نص الدستور الكویتي في المادة 

تعقد الدولة القروض العامة بقانون أو في حدود الاعتمادات المقررة لھذا : "على أن

  ."الغرض بقانون المیزانیة العامة

  الفرع الرابع
  التشريع في الأحوال الاستثنائية

أرست النظم القانونیة المختلفة القواعد المتعلقة بتنظیم حالات الظروف 

الاستثنائیة أو حالات الضرورة؛ سواء عن طریق النص علیھا في الدساتیر ذاتھا، أو 

ي تقررھا إفراد قوانین خاصة تتضمن ھذه القواعد، أو عن طریق الشروط والضوابط الت

. المحاكم في حالات تطبیق نظریة الضرورة والتي تعتبر جزءًا من النظام القانوني لھا

ومن أبرز النتائج الناجمة عن ھذه الحالات والنظم الاستثنائیة المختلفة التأثیر على العمل 

بمؤسسات وأجھزة الدولة، والذي قد یصل إلى حد تعطیل العمل في بعضھا، خاصة تلك 

 تعامل مباشر مع أفراد المجتمع، ویكون الھدف من ذلك حمایة الأفراد من التي لھا

كإحدى -والسلطة التشریعیة . المخاطر الناتجة من ھذه الحالات والظروف الاستثنائیة

 بمنأى عن التأثر بالإجراءات التي تتخذ في مثل -بطبیعة الحال- لیست -مؤسسات الدولة

وما تقوم بھ . ، والتي یكون أغلبھا قد انبثق منھا أصلاھذه الحالات وفق الأنظمة والقوانین

 ماھو إلا ترجمة لإرادة المشرع فیما یتعلق بكیفیة -في ھذه الحالات-السلطة التنفیذیة 

ومن ناحیة أخرى، على اعتبار أن . التعامل مع الأحوال الاستثنائیة، ھذا من ناحیة

والعاملین فیھا ھم عرضة للمخاطر الأشخاص الطبیعیین الذین تتكون منھم ھذه المؤسسة 
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الناتجة عن الحالات الإستثنائیة، وھم مخاطبون بالإجراءات التي تتخذھا السلطة التنفیذیة 

  . والتي یكون الغایة منھا حمایتھم كبقیة الأفراد المكونین للمجتمع ككل

وعلى سبیل المثال، یوجد في النظام القانوني الفرنسي عدة قواعد تشریعیة 

  . بتنظیم حالات تعتبر من الظروف الاستثنائیة أو من حالات الضرورةتتعلق

 ٩، التي أقرت بموجب قانون  L’état de siège فھناك حالة الأحكام العرفیة

، ١٩٥٨، والمنظمة أیضا في دستور ١٨٧٨ ابریل ٣ والمعدل بقانون ١٨٤٩اغسطس 

المتتلكات وأیضا تعطي والتي تؤدي الى تدخل أكبر من جیش الدولة لحمایة الافراد و

الدولة قدرة أكبر على الرقابة على الأفراد والحد من حریاتھم مثل حریة التنقل وحریة 

  .التعبیر

، ١٩٥٥ أبریل من سنة ٣ وھناك أیضا قانون حالة الطوارئ الصادر في 

والذي یعطي المحافظ ووزیر الداخلیة سلطات إستثنائیة تحد من حریات الأفراد 

ونجد أیضا . واجھة الأخطار التي من طبیعتھا وخطورتھا تھدید النظام العامالاعتیادیة لم

 قد نص على أنھ في حالة وجود تھدید ١٦ في المادة ١٩٥٨ان الدستور الفرنسي لسنة 

حال وخطیر لمؤسسات الدولة أو استقلالھا أو وحدة أراضیھا وسلامتھا أو لالتزاماتھا 

خاذ التدابیر اللازمة التي تحتمھا الظروف، وھذه الدولیة، فان رئیس الدولة یستطیع ات

التدابیر تعفي الرئیس من ضرورة استیفاء الشكلیات المطلوبة في اصدار بعض 

ولكن ھذه الحریة الشكلیة . القرارات، مثل توقیع رئیس مجلس الوزراء أو الوزراء

  اءات، المعطاة للرئیس لا تعفي من وجود قدر من الرقابة على مشروعیة ھذه الإجر

عن طریق ما وضعتھ المادة ذاتھا من قید یتمثل في لزوم التشاور مع رئیس مجلس 

الوزراء ورؤساء المجالس النیابیة وأیضا المجلس الدستوري قبل إصدار مثل ھذه 

  . القرارات
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وفي النظام القانوني الكویتي، یوجد العدید من القواعد الدستوریة والتشریعات 

. عض حالات الضرورة وتعطي الإدارة سلطات إستثنائیة خلالھاالعادیة التي تتعلق بب

 من الدستور الكویتي التي تنص على كیفیة إعلان ٦٩المادة : نذكر منھا على سبیل المثال

الاحكام العرفیة بالدولة، وكیفیة الرقابة علیھا من قبل البرلمان، مع تخویل المشرع 

ام العرفیة، وھو ما حدث فعلا بالقانون العادي اصدار قانون یحدد حالات إعلان الأحك

یجوز إعلان الأحكام “:  حیث نصت المادة الأولى منھ على إنھ١٩٦٧ لسنة ٢٢رقم 

العرفیة كلما تعرض الأمن والنظام العام في الدولة أو في جھة منھا للخطر، أو بسبب 

. یةوقوع عدوان مسلح علیھا أو خشیة وقوعھ وشیكا، أو بسبب وقوع إضطرابات داخل

كما یجوز إعلان الأحكام العرفیة لتأمین سلامة القوات المسلحة الكویتیة وضمان 

تموینھا وحمایة طرق مواصلاتھا وغیر ذلك بما یتعلق بتحركاتھا وأعمالھا العسكریة 

  ". خارج الأراضي الكویتیة

. وأعطى قانون الأحكام العرفیة الكویتي عددا من الصلاحیات للسلطة العرفیة

صلاحیات تخرج عن نطاق مبدأ المشروعیة في الأحوال العادیة، وتتضمن مساسًا وھذه ال

ومن أبرز الأمثلة . لبعض حقوق الافراد وحریاتھم إن ھي اتخذت في الأحوال العادیة

الترخیص بتفتیش الأشخاص والمساكن في أي وقت، وفرض الرقابة على : على ذلك

راسلات والھواتف، ومنع الاجتماعات، المطبوعات قبل نشرھا، وفرض الرقابة على الم

وإبعاد غیر الكویتیین، وحظر التنقل الجزئي والكلي، والاستیلاء المؤقت على العقار 

 . والمنقول، وغیرھا من الصلاحیات الأخرى

 الخاص بالاحتیاطات الصحیة للوقایة ١٩٦٩ لسنة ٨وھناك ایضا القانون رقم 

 صلاحیات إستثنائیة لوزیر -١٥ و ١٤ده في موا-من الأمراض الساریة، الذي أعطى 

منع العیادات الخاصة من علاج بعض الأمراض الساریة وقصرھا على : الصحة من مثل

أماكن العلاج الحكومیة، وعزل المناطق التي تظھر فیھا حالات مرضیة، ومنع التجول 
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ال في بعض المناطق ، وإتلاف المنقولات مثل المأكولات والمشروبات، وإغلاق المح

ولوزیر الصحة . التجاریة التي یشتبھ في تلوثھا، وغیر ذلك من الصلاحیات الاستثنائیة

  .  في سبیل تحقیق ذلك الاستعانة بافراد الشرطة العامة والقوات المسلحة

 في شأن الدفاع ١٩٧٩ لسنة ٢١وأخیرا نجد أیضا المرسوم بالقانون رقم 

إستثنائیة كمسؤول عن الدفاع المدني المدني، والذي أعطى لوزیر الداخلیة صلاحیات 

إخلاء المباني لاستعمالھا كمخابئ عامة، والاستیلاء على المباني والاراضي : مثل

والمنقولات اللازمة لإعداد المخابئ العامة، والعمل على انتظام عمل الأفراد الذي تكون 

تجارة المواد أعمالھم ضروریة لاستقرار المعیشة مثل الأطباء والمشتغلین بصناعة أو 

  . وغیر ذلك من الصلاحیات التي تقید حریة الإنسان وحقوقھ. الغذائیة والأدویة

مثل أزمة وباء -فھذه التشریعات التي سنت للتعامل مع الأزمات المختلفة 

.  تحتاج إلى مراقبة في التطبیق وأیضا الى إدخال بعض التعدیلات اللازمة علیھا-كورونا

تكون لازمة اثناء وخلال قیام الحالة الاستثنائیة أو حالة الضرورة ومثل ھذه التعدیلات قد 

وھو الأمر الذي یجعلنا نؤكد على انھ من الضروري في . لتتلائم مع ھذه الحالة ولو مؤقتا

 استمرار البرلمان في القیام بصلاحیاتھ ومھامھ الدستوریة حتى یتمكن -مثل ھذه الحالات-

إدخال التعدیلات علیھا بما یتناسب مع الواقع وما تحتاجھ من التعامل مع ھذه التشریعات و

  .متطلبات التطبیق على أرض الواقع

ضرورة استمرار مجلس الأمة الكویتي في مباشرة اختصاصاتھ في مثل أزمة و

كورونا،  لا تكمن فقط في مسألة الرقابة والمساءلة في أوقات الخطر وفي حالات 

. والمساندة للسلطة التنفیذیة وللأفراد والمؤسسات كافةالضرورة، وإنما أیضا في التسھیل 

ففي مثل ھذه الحالات والظروف فإن الأمر یحتاج إلى تكاتف الجمیع وتعاون كافة 

فوجود المجلس یسھل عملیة التشریع الاستثنائي . السلطات والمؤسسات في الدولة
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 مع جائحة كورونا، وھو ما قام بھ المجلس خلال جلستھ الأولى التي تزامنت. والعاجل

، واصدر فیھا المجلس قانونین بصفة ٢٠٢٠ مارس لسنة ٢٤والتي انعقدت بتاریخ 

كان أولھما التعدیلات الخاصة بالقانون : الاستعجال متعلقین بشكل مباشر بجائحة كورونا

 في شأن الاحتیاطات الصحیة والوقائیة من الأمراض الساریة، والذي ١٩٦٩ لسنة ٨رقم 

قوبات المقررة لمخالفة القرارات التنفیذیة لھذا القانون، واستحداث جریمة غلظ من الع

 ٨٠والثاني ھو التعدیل على قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم . تعمد نقل العدوى

   والھادف إلى حفظ حقوق الأفراد حال حدوث كوارث أو أزمات أو أوبئة ١٩٨٠لسنة 

لات الطوارئ والكوارث الطبیعیة والأزمات أو أي مانع قھري مثل؛ الحروب وحا

والتعدیل الخاص بوقف مواعید المحاكم واستئنافھا بعد انتھاء تلك الأزمة . والأضرابات

  . والذي احتاج إقراره الى أغلبیة خاصة لتطبیقھ بأثر رجعي

 عدید من الأمور التي كانت -خلال جائحة كورونا-ورغم ذلك، كان یوجد 

شرع لتقریرھا وتنظیمھا، مثل عقد واستمرار انعقاد جلسات المحاكم تحتاج إلى تدخل الم

كما كانت الحاجة أیضا الى . عن بعد، والتي كانت تحتاج لإصدار تشریع وقتي أو دائم

تشریعات تحمي عمال القطاع الخاص فیما یخص مسألة أجورھم أو الاستغناء عن 

ا یخص طبیعة إجازاتھم وأیض تشریع لحمایة موظفي القطاع العام فیم. خدماتھم

. الاستثنائیة وتداخلھا مع إجازاتھم الأخرى، وإمكانیة ممارسة المھام الوظیفیة عن بعد

وأخیرا التشریعات الخاصة بالمجلس ذاتھ عن طریق تسھیل عملیة انعقاد الجلسات عن 

وغیرھا من الموضوعات المستحقة . بعد كما سنرى في المبحث الثاني من ھذه الدراسة

امة والتي تقع في صمیم عمل البرلمان، والتي لم تلق الاھتمام والعمل الكافي والھ

  . لاقرارھا أو مناقشتھا خلال فترة انتشار فیروس كورونا
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  المطلب الثاني
  في الظروف الاستثنائية استمرارية عمل البرلمان

  

یعتبر العمل البرلماني من الأعمال المتصلة، بمعنى أنھ لا یُفترض ان یكون 

وھو مدة العضویة في (فالفصل التشریعي . ھناك غیاب للبرلمان في الاحوال العادیة

 لاربع سنوات تنتھي بإجراء انتخابات -بالنسبة لمجلس الأمة الكویتي-یستمر ) البرلمان

تشریعیة جدیدة تتم وفق الانتخاب العام والسري والمباشر، ومن ثم بدایة فصل تشریعي 

مدة مجلس الأمة أربع سنوات ":  من الدستور على إن٨٣حیث نصت المادة . جدید

میلادیة من تاریخ أول اجتماع لھ ویجري التجدید خلال الستین یوما السابقة على نھایة 

وھو ما یعني أن السلسلة الطبیعیة للفصول التشریعیة تكون متصلة، حیث . .."تلك المدة

ویتكون كل . فترة مجلس الأمة السابقیتم التجدید بانتخابات مجلس الأمة الجدید قبل نھایة 

 أدوار للانعاقد، ودور الانعقاد ھو المدة التي یستطیع البرلمان ٤فصل تشریعي من 

 من الدستور ٨٥ وفق نص المادة )١(خلالھا الاجتماع ومزأولة اختصاصاتھ الدستوریة

ض ھذا لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا یقل عن ثمانیة أشھر ولا یجوز ف" : على إنھ

وھو ما یعرف بدور الانعقاد العادي والذي یستطیع  ،"الدور قبل اعتماد المیزاني

ویتم بمرسوم دعوة المجلس . المجلس خلالھ أن یعقد جلساتھ ویزأول مھامھ الدستوریة

لبدایة أدوار الانعقاد، وإذا لم یصدر المرسوم في المیعاد المحدد دستوریَا فإن دور الانعقاد 

  .)٢( من الدستور٨٦قانون وفق نص المادة یبدأ بقوة ال

                                                             
 .٨٨١عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكویت، مرجع سابق ، ص . د)١(
ھ   ٨٦ تنص المادة    )٢( ى أن ھر         : " من الدستور عل لال ش ر خ ن الأمی دعوة م ادي ب س دوره الع د المجل یعق

ام    اد           . أكتوبر من كل ع د الانعق ر موع ذكور اعتب شھر الم ل أول ال دعوة قب وم ال صدر مرس م ی وإذا ل
= 



 

 

 

 

 

 ٢٩

وتعرف الفترة ما بین أدوار الانعقاد بالعطلة البرلمانیة، وھي تعني توقف انعقاد الجلسات 

بطریقھا العادي ولا تعني بأي حال زوال الصفة عن نواب الأمة، فیمكن للبرلمان ولجانھ 

مو الأمیر، سواء بناء على الاجتماع بغیر الطریق العادي بمرسوم أمیري أي بدعوة من س

ما (وخلال ھذه الفترة . )١(رغبة السلطة التنفیذیة أو تلبیة لرغبة أغلبیة أعضاء المجلس

أو في الفترات الأخرى لغیاب جلسات البرلمان؛ سواء في فترات -) بین أدوار الانعقاد

سبیل على - یكون للسلطة التنفیذیة -حل المجلس؛ أو بعد انتھاء مدتھ نھایة طبیعیة

 من ٧١ إصدار مراسیم ضرورة ویكون لھا قوة القانون وفق حكم المادة -الاستثناء

، والتي اقتضت ضرورة الاقرار اللاحق من قبل مجلس الأمة لمثل ھذه )٢(الدستور

فإذا لم . المراسیم، حیث لا تصبح مستقرة إلا بإقرار البرلمان لھا عند عودتھ للانعقاد

وھو ما یعني وجود رقابة لاحقة على ما یتم من أعمال . رجعيیقرھا البرلمان زالت بأثر 

وما ھذا إلا تأكید من المشرع . تشریعیة حتى في فترات غیاب المجلس طبیعیا أو قسریا

  . الدستوري على بقاء عنصر الرقابة فعالا ومتواجدا، حتى في فترات عدم انعقاد المجلس

                                                             
= 

شھر          ك ال میة       . الساعة التاسعة من صباح یوم السبت الثالث من ذل ة رس وم عطل ذا الی ادف ھ إن ص ف
 ".اجتمع المجلس في صباح أول یوم یلي تلك العطلة

اع غی     : " من الدستور  ٨٨ مادة   )١( وم لاجتم ة بمرس س الام ر ضرورة    یدعى مجل ادي إذا رأى الامی ر ع
 ".  لذلك او بناء على طلب اغلبیة اعضاء المجلس

ادة  )٢( تور٧١ م ن الدس ب  : " م ا یوج ھ م رة حل ي فت ة أو ف س الأم اد مجل ین أدوار انعق ا ب دث فیم إذا ح
وة                 ا ق ون لھ یم تك أنھا مراس ي ش صدر ف ر أن ی الإسراع في اتخاذ تدابیر لا تحتمل التأخیر جاز للأمی

ة             القان انون المیزانی ي ق واردة ف ة ال دیرات المالی تور أو للتق ة للدس ون مخالف ى ألا تك ب  ."ون عل  ویج
ان     دورھا، إذا ك اریخ ص ن ت ا م شر یوم سة ع لال خم ة خ س الأم ى مجل یم عل ذه المراس رض ھ ع
المجلس قائما وفي أول اجتماع لھ في حالة الحل أو انتھاء الفصل التشریعي فإذا لم تعرض زال بأثر 

ذلك         رجع رار ب دار ق ى إص ر حاجة إل ا     . ي ما كان لھا من قوة القانون بغی م یقرھ ت ول ا إذا عرض أم
المجلس زال بأثر رجعي ما كان لھا قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذھا في الفترة السابقة 

 ".أو تسویة ما ترتب من آثارھا بوجھ آخر
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، فان المشرع )مثل حالة الحل(قاد البرلمان وفي فترات الغیاب العادي أو غیر العادي لانع

 قد نظم ھذه -تقدیرا لأھمیة استمراریة العمل البرلماني وعدم تركھ معلقا-الدستوري 

ولذلك فقد أوجب الدستور .  الفترة حتى لا تطول إلا بالوقت الكافي لانتخاب برلمان جدید

تجأوز الشھرین من تاریخ على السلطة التنفیذیة أن تدعو لانتخابات جدیدة في فترة لا 

الحل، واذا لم تقم الحكومة بالدعوة لانتخابات خلال ھذه الفترة فإن المجلس المنحل یسترد 

واذا لم تقم السلطة التنفیذیة بالعمل على ذلك فان . )١(كامل سلطتھ وتزول قوة أمر الحل

. كأن لم یكنالبرلمان یعود بقوة القانون ویمارس أعمالھ الطبیعیة ویعتبر قرار الحل 

ان المشرع الدستوري لم یكن یتصور في : "..ویعلق الدكتور عادل الطبطبائي على ذلك

أي وقت من الأوقات ان یترك الأمة دون ممثلین لھا على مستوى السلطات العامة في 

  . )٢("الدولة

ویمكننا أن نستنتج من جمیع ما سبق، أن المشرع الدستوري قد حرص على استمراریة 

لأمة ووجوده، ومكنھ من ممارسة اختصاصھ بالطریق العادي وغیر العادي، مجلس ا

وحرص على احترام المشاركة الشعبیة في التشریع والرقابة حتى في حالة غیاب المجلس 

                                                             
تور ١٠٧ مادة   )١( ر ان یحل م  : " من الدس ھ لا          للأمی ى ان باب الحل عل ھ اس ین فی وم تب ة بمرس س الام جل

س              ات للمجل ب اجراء الانتخاب س وج یجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى، واذا حل المجل
سترد             دة ی ك الم لال تل ات خ م تجر الانتخاب الجدید في میعاد لا یجاوز شھرین من تاریخ الحل، فان ل

تمع فورا كأن لم یكن، ویستمر في اعمالھ الى ان ینتخب المجلس المنحل كامل سلطتھ الدستوریة ویج
توري  -ویجب ان ننوه الى انھ  " المجلس الجدید  وعلى الرغم من اقرارنا لسلامة موقف المشرع الدس

ادة ان     -في عدم اطالة فترة الحل والاسراع في اجراء الانتخابات الجدیدة    ذه الم ى ھ اب عل  إلا انھ یع
د         تركت مدة المجلس العائد بسب     ا او تحدی د اجل لنھایتھ ات مفتوحة دون تحدی ب عدم اجراء الانتخاب

د       ذي تری س ال موعد إجباري لاجراء انتخابات جدیدة، وھي بذلك تسمح للسلطة التنفیذیة بابقاء المجل
ار                ات والاختی رة الانتخاب الس وفك ب المج سلطة وتعاق داول ال دأ ت ع مب الى ما لا نھایة، مما یتنافى م

 . شعبالحر لنواب ال
وق،      . د )٢( ة الحق ان، مجل رة حل البرلم عادل الطبطبائي، الرقابة السیاسیة على أعمال الحكومة خلال فت

 .٣١، ص ١٩٩٤السنة الخامسة عشر، العدد الثاني والثالث والرابع، 
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وعدم انعقاده، وھو ما یؤكد مبدأ استمراریة عمل البرلمان وعدم جواز قبول تعطیل 

  .  أعمالھ أو تھمیشھا

لس الأمة خلال جائحة كرونا العدید من القضایا الدستوریة وتثیر استمراریة مج

موضوع تعطیل الحكومة لجلسات المجلس عن : المتعلقة بانعقاد جلسات المجلس مثل

طریق اعتذارھا أو غیابھا العمدي عن حضور الجلسات، وأیضا مسألة مد الفصل 

تأجیل الجلسات بسبب التشریعي لصعوبة اجراء الانتخابات في أثناء ھذه الأزمة، وعملیة 

وأخیرا مدى إمكانیة انعقاد الجلسات عن بعد بطریقة إلكترونیة، وھو . المخأوف الصحیة

الموضوع الذي آثرنا بحثھ عند التحدث عن الاجراءات الضبطیة والوقائیة في المبحث 

  . وسنقوم بتناول ھذه النقاط على الوجھ التالي. الثاني من ھذه الدراسة

  الفرع الأول
  ب الحكومة واعتذارها عن جلسات السغيا

یتنازع الفقھ اتجاھان حول حضور الحكومة لجلسات مجلس الأمة، وما إذا كان 

حضورھا على سبیل الوجوب، وھو ما یعني عدم اكتمال النصاب لانعقاد الجلسة ورفعھا 

وذھب إلى ھذا الاتجاه جانب من . في حالة عدم حضور الحكومة أو أي من أعضائھا

ویجب ان ..: " من الدستور التي نصت على١١٦قھ، وھو التطبیق لظاھر حكم المادة الف

 ودلل ھذا الرأي على ،"تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئیسھا أو ببعض اعضائھا

ذلك بجریان العرف واطراده على ھذه الممارسة، وھي عدم انعقاد الجلسة في حالة عدم 

وھناك جانب آخر من الفقھ یرى أن عدم حضور . )١(حضور الحكومة أو أحد ممثلیھا

                                                             
اء       )١( وم الأربع ررة ی سنة   ١٣ تجدر الاشارة الى ان المجلس قد رفع جلستھ التي كانت مق ایو ل  ٢٠٢٠ م

ذار         والتي ان إعت ي ك ا، والت اء كورون ة وب سبب أزم  تتزامن مع الحظر الكلي المفروض في الدولة ب
ة         ن مئ ر م ضور أكث د بح الحكومة عن الحضور فیھا بعذر الاشتراطات الصحیة، وأن الجلسات تنعق
= 
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الحكومة للجلسات لیس مبطلا لانعقادھا، وأن ھذا الواجب في الحضور ماھو إلا التزام 

  وإن القول بنشوء . یقع على الحكومة دون أن یؤدي إلى جزاء بطلان الجلسات

  عرف دستوري في ھذا الأمر ھو قول غیر صحیح لأنھ لا یمكن أن ینشأ عرف 

   من الدستور التي تنص على٩٧وني بالمخالفة للقواعد القانونیة المكتوبة كالمادة قان

 ویتبین .." یشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور اكثر من نصف أعضائھ":  إنھ

من ھذا النص أنھ لم یشترط لتوافر النصاب سوى حضور أكثر من نصف أعضاء مجلس 

   السلیم، ذلك إن القول بالحاجة القانونیة ویعزز ھذا الرأي المنطق القانوني. الأمة

لحضور الحكومة لجلسات مجلس بكاملھا أو أحد ممثلیھا سوف یھدر أحكام المادتین 

 الخاصة بتأجیل الحكومة لجلسات المجلس عن طریق ١٠٦الدستوریتین؛ المادة 

جة  الخاصة بسلطة الأمیر في حل البرلمان، فما ھي الحا١٠٧المراسیم، وأیضا المادة 

لمثل تلك المواد مع قدرة الحكومة على تعطیل أعمال المجلس عند تعمد الغیاب أو 

  . )١(الاعتذار لاي سبب

ونحن نؤید الرأي القائل بعدم وجوب حضور الحكومة كشرط قانوني للنصاب 

وھو الرأي الأكثر تماشیا مع قاعدة استمرار . المطلوب لصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة

ثر ضمانا لعدم تعطیل الجلسات وبالتالي تعطیل الرقابة والتشریع في البرلمان، وأك

الدولة، مع احتفاظ الحكومة بحقھا بوجوب أن تتم دعوتھا دائما من قبل رئیس مجلس 

  .الأمة لاجتماعات المجلس تنفیذا للقاعدة الدستوریة سالفة الذكر

                                                             
= 

انظر في مسألة نصاب . شخص في مكان واحد مما یخالف التعلیمات الصحیة الخاصة بوباء كورونا
 .٥٦١عثمان عبدالملك الصالح، مرجع سابق، ص .دالجلسة، 

محمد المقاطع والمستشار شفیق إمام عبر رأیھم المنشور .محمد الفیلي و د. ویتبنى ھذا الرأي كل من د)١(
منشور وایضا مقال .  com.aljarida.www،٢٠١٩/ ٨/١٢في جریدة الجریدة الالكترونیة بتاریخ 

 . org.aljasem.wwwللاستاذ محمد عبدالقادر الجاسم في موقع 
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 مایو لسنة ١٣عا  وتجدر الإشارة إلى أن المجلس كان یعتزم الاجتماع یوم الأرب

 م إلا ان ھذه الجلسة لم یكتب لھا الانعقاد لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال ٢٠٢٠

النصاب، وكان من المفترض أن تناقش موضوعات ھامة عدیدة؛ أھمھا ما یتصل مباشرة 

بجائحة كورونا كمثل مناقشة التعاقدات الحكومیة خلال الأزمة، وتعدیل قانون المرافعات 

وھو ما یعني أن الحكومة قد .  فیما یخص الاعلان الالكتروني١٩٨٠نة  لس٣٨رقم 

وھو . عطلت فعلا عمل البرلمان بشكل عام، وعمل البرلمان الخاص بجائحة كورونا

الأمر الرئیسي الذي حذر منھ أغلب فقھاء القانون الدستوري الذین لم یقروا العرف 

  . الدستوري المخالف في ھذا الموضوع

  يالفرع الثان
  مسألة إمكانية مد الفصل التشريعي

الذي كان -في ظل أزمة كورونا وقرب نھایة الفصل التشریعي الخامس عشر 

 ثار نقاش فقھي حول مدى - )١(٢٠٢٠قد قارب على الانتھاء في العاشر من دیسمبر لسنة 

 إنھ لم تكن ھناك مواعید واضحة لعودة الحیاة لشكلھاخاصة . إمكانیة مد الفصل التشریعي

الطبیعي أو الاعلان عن انتھاء جائحة كورونا، وبالتالي الاستغناء عن الاشتراطات 

وھو الأمر الذي دفع الرأي العام . الطبیة أو تخفیفھا عند إجراء انتخابات المجلس التالي

  .الى المطالبة بمد الفصل التشریعي إلى حین انتھاء ھذا الظرف الاستثنائي

                                                             
ي      )١( ت ف سنة   ١١على اعتبار أن بدایة الفصل التشریعي كان سمبر ل ى أن    ٢٠١٦ دی ص عل تور ن  والدس

ة    س الأم شریعي   ( مدة مجل صل الت اع      ) الف اریخ أول اجتم ن ت نوات تحسب م ع س ادة   أرب ن  ٨٣م  م
 . الدستور الكویتي
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  ، عبر قاعدة )١(سألة مد الفصل التشریعي وقد عالج المشرع الدستوري م

   المشار إلیھا سابقا والتي نصت ٨٣واحدة في الدستور وھي الفقرة الثانیة من المادة 

  ولا یجوز مد الفصل التشریعي إلا لضرورة في حالة الحرب ویكون .. : "على إنھ

عنا الى طرح  وھذه المادة المعالجة لمسألة مد الفصل التشریعي تدف".ھذا المد بقانون

تساؤل حول دستوریة المطالبة بمد الفصل التشریعي بسبب غیر الذي ذكرتھ المادة 

  .الدستوریة

وھي حالة وباء -فھل یمكن قیاس حالة الضرورة التي أوجدتھا جائحة كورونا 

 على حالة الحرب؟ أو ھل یمكننا أن نفسر الحرب -صحي یمثل خطرا على أفراد المجتمع

ث یشمل الاعتداء على حقوق وحریات الأفراد حتى من عوامل خارجة تفسیرا موسعا بحی

  .مثل انتشار فیروسات قاتلة أو من قوى الطبیعة؟

الفریق الأول یرى إننا في حالة حرب : تناول ھذه المسألة فریقان من الفقھاء

دفاعیة في مواجھة جائحة كورونا، وذلك بتوسیع مفھوم الحرب وفقا للمفاھیم الحدیثة، 

 یعني تحقق الشرط الموضوعي الذي نصت علیھ المادة الدستوریة وھو وجود حالة مما

وھو ما یمكننا من الاستناد على ھذه المادة لمد الفصل التشریعي إذا . )٢(ضرورة لحرب

طال أمد الوباء واستلزمت الضرورة ذلك، على اعتبار أنھ یمكن توسیع مفاھیم الضرورة 

  . )٣(لحالة أخرى غیر حالة الحرب

                                                             
محمد المقاطع، مد الفصل التشریعي و أسباب مده أو امتداده وفقا للتنظیم . انظر في ھذا الموضوع، د)١(

 .٢٩الدستوري الكویتي، مرجع سابق ص 
وتي د)٢( اریخ   . رأي ص شور بت ود  من راھیم الحم انوني   ٢٣/٣/٢٠٢٠اب ان الق ع ارك ر موق  عب

www.arkanlaw.com. 
اریخ  " تویتر"محمد المقاطع عبر صفحتھ الرسمیة على برنامج التواصل الاجتماعي  . رأي كتابي د   )٣( بت

٢٩/٣/٢٠٢٠. 
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أما الفریق الآخر من الفقھ، فیرى أن الدستور كان واضحا بتطلبھ شروط ثلاثة 

أولھا صدور قرار المد بقانون وھو شرط شكلي : لصدور قرار مد الفصل التشریعي

لصحة الاجراء، وثانیھما وجود حالة ضرورة تتطلب اللجوء إلى ھذا الاجراء، وأخیرا 

وحالة الحرب ھنا ھي حالة الحرب المقررة وجود حالة حرب تتطلب استمرار المجلس 

ویجب ان یصاحب شرط .  من الدستور، ولیست حربا على الامراض)١(٦٨في المادة 

الحرب شرط الضرورة، ناھیك على ان الاشتراطات الصحیة من الممكن تطبیقھا على 

  .)٢(آلیة الانتخاب وطریقتھ المستقبلیة اذا لزم الأمر

ر النص كان واضح المقصد وھو اللفظ الاصطلاحي  ورأینا في المسألة ان ظاھ

للحرب، أي الاعتداء المسلح من قبل قوى اجنبیة، ویجب ان تعلن الحرب الدفاعیة كما 

 من الدستور، وھو ما یعني مخالفة شرط الحرب لاصدار قانون مد ٦٨نصت علیھ المادة 

وبئة ضمن حالات الفصل التشریعي، في حالة ما توسع المشرع في اعتبار الامراض والأ

الحرب بالمخالفة للمعنى الاصطلاحي، وھو المعنى القانوني المستخدم في النظام القانوني 

لإنشاء حالة جدیدة لمد الفصل -أما استخدام طریقة القیاس على ھذه المادة . الكویتي

 فھي أیضا -التشریعي واعتبار حالة الضرورة والخطر مبیحة لمد الفصل التشریعي

طئة وغیر دستوریة لإنشاء الأعراف الدستوریة، على اعتبار أن حالة مد وسیلة خا

الفصل التشریعي جاءت على سبیل الاستثناء والتخصیص وھذا الاستثناء لا یمكن القیاس 

  . علیھ أو التوسع فیھ تطبیقا للمبادئ العامة للقانون

                                                             
 ". یعلن الامیر الحرب الدفاعیة بمرسوم أما الحرب الھجومیة فمحرمة" من الدستور ٦٨ مادة )١(
ي   .د  )٢( ي، رأي مرئ د الفیل ون      محم ر تلفزی وني عب اء تلفزی ي لق ابقا  العدا (ITVف ة س اریخ ) ل  ٥ / ٦بت

/٢٠٢٠. 
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  الفرع الثالث
  مسألة تأجيل اجتماعات مجلس الأمة

ظھر اجراء تأجیل جلسات المجلس، كأحد أھم الاجراءات خلال أزمة كورونا 

فلا تستطیع المجالس النیابیة المخاطرة . التي یمكن أن تتخذ مؤقتا لمواجھة ھذا الوباء

فھي تحتاج أحیانا . بصحة وأمن نوابھا وموظفیھا عبر ابقائھا على ذات النمط من الاعمال

ي یكون توقیتھا متزامنا مع فترات ذروة لتقلیل عدد الجلسات أو لتأجیل إحدى الجلسات الت

  . الوباء أو تشدید اجراءات الضبط الإداري الحكومیة للوقایة من ھذا الوباء

 فقد تأجل بدء دورة انعقاد -وبالنظر الى برلمانات العالم-فعلى سبیل المثال 

تأثرت  وھي الدولة التي -والتي كانت مصدرا لھذا الوباء- )١(الھیئة التشریعیة في الصین

 مایو ٢٢، وقد عادت الحیاة النیابیة في الصین بتاریخ مبكرا وبقوة بانتشار وباء كورونا

وفي . ٢٠٢٠ مارس ٥ بعدما كان مقررا انعقاد الدورة السنویة الثالثة بتاریخ ٢٠٢٠

مصر قرر رئیس مجلس النواب المصري تأجیل موعد انعقاد جلسات المجلس التي كانت 

وھو الإجراء الذي . ٢٠٢٠ ابریل ٢٩ إلى تاریخ ٢٠٢٠ ابریل ١٢محددة سلفا بتاریخ 

  . اتبعتھ سریلانكا أیضا بسبب الأزمة

كما فصلّنا -وعلى الرغم من ثبوت قاعدة الاستمراریة بالنسبة للبرلمان الكویتي 

 إلا أن المشرع الدستوري ومشرع اللائحة الداخلیة للمجلس قد تنبھا إلى حاجة -سابقا

وقد بیَّنا ذلك صراحة أو ضمنا في العدید من المواد، . توقف والتأجیلالبرلمان إلى ال

  : وسنحأول تقسیمھا على النحو التالي

  

                                                             
 . com.eremnews.www شبكة إرم الاخباریة )١(
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  :حق الحكومة بتأجیل جلسات المجلس: أولا

للأمیر : " من الدستور الكویتي حیث نصت على إنھ١٠٦ وھو ما قررتھ المادة 

ھرا، ولا یتكرر التأجیل في دور أن یؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجأوز ش

الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحسب مدة التأجیل ضمن فترة 

 .  من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة٦٧وقد تضمنت ذات النص المادة ". الانعقاد

وبناء على ھذه المادة یتضح أنھ كان من حق الحكومة أن تطلب تأجیل 

س الأمة أثناء أزمة كورونا؛ إذا رأت الحاجة لذلك وأن الاشتراطات اجتماعات مجل

على أن یكون ھذا التأجیل لمدة لا تجاوز شھرا كشرط أول، . الصحیة تقتضي التاجیل

وأن یكون تكرارھذا التأجیل لمرة واحدة فقط وبموافقة مجلس الأمة، أي أن الحكومة لا 

لمنفردة، مع الأخذ في الاعتبار أن فترات تملك تكرار تأجیل جلسات المجلس بإرادتھا ا

، فیمتد دور الانعقاد )ثمانیة أشھر(التأجیل ھذه لا تنتقص من فترة انعقاد المجلس الطبیعیة 

لفترة مماثلة لفترة التأجیل، سواء كان التأجیل الأول والذي یكون بالإرادة المنفردة 

  . لسللحكومة أو التأجیل الثاني بطلب الحكومة وموافقة المج

  :حق المجلس في تأجیل جلساتھ: ثانیًا

لم یعالج الدستور حق المجلس في تأجیل جلساتھ بقراره الخاص، وإنما جاءت 

 من اللائحة ٥٢حیث نصت المادة . ھذه الرخصة من خلال اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة

ان لإنجاز لا یحول تأجیل المجلس لجلساتھ دون انعقاد اللج": الداخلیة للمجلس على إنھ

ما لدیھا من أعمال، ولرئیس المجلس أن یدعو اللجان للاجتماع فیما بین أدوار الانعقاد 

ورغم أن ھذه المادة ". إذا رأى محلا لذلك أو بناء على طلب الحكومة أو رئیس اللجنة

تعالج حالة انعقاد اللجان في حالة غیاب المجلس بالتأجیل، إلا أنھا تعطینا فرضیة تأجیل 

وقد یثور . لس لجلساتھ والتي استدعت أصلا معالجة وضع اللجان خلال ھذه الفترةالمج
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الاعتراض على أن ھذه المادة قد تؤسس أیضا على نوع التأجیل الأول، أي تأجیل 

 من اللائحة الداخلیة ٦٧ من الدستور والمادة ١٠٦الجلسات من قبل الحكومة وفق المادة 

تأجیل المجلس "ھو أن المادة استخدمت لفظ والرد على ھذا الاعتراض . للمجلس

وھو مالا یتحقق في حالة تأجیل الحكومة لھا؛ فالتأجیل الأول من قبل الحكومة " لجلساتھ

یكون بالإرادة المنفردة بمرسوم أمیري، ولا یستدعي تدخل المجلس بل یصبح نافذا بقوة 

جلس الأمة كانت أكثر وضوحا  من اللائحة الداخلیة لم٧١بالإضافة إلى إن المادة . القانون

یجتمع المجلس في جلسة عادیة یومي الثلاثاء والأربعاء "في ھذا الشأن حیث قررت أن 

مرة كل أسبوعین، وتعتبر جلسة یوم الأربعاء امتداداً لجلسة یوم الثلاثاء السابقة علیھ، 

ظ في ونلاح ".ما لم یقرر المجلس غیر ذلك أو لم تكن ھنالك أعمال تقتضي الاجتماع

، وھي تعني بشكل صریح "ما لم یقرر المجلس غیر ذلك"ھذه المادة استخدام عبارة 

ومباشر أن للمجلس أن یقرر عدم الاجتماع متى ما أراد ذلك، وھو ما جرى العمل علیھ 

وأیضا . كما في الأحوال عندما یقرر المجلس تأجیل اجتماعاتھ للأعیاد الدینیة أو الوطنیة

ل اجتماعھ في حالة صعوبة التحقق عملیا وھي عدم وجود أعمال یستطیع المجلس تأجی

وتكمن صعوبة تحقق ھذه الحالة بسبب الجدول المزدحم عادة لمجلس . تقتضي اجتماعھ

 التي حددت یومین كل أسبوع ٧١الأمة وقلة الجلسات المقررة أسبوعیا، طبقًا لحكم المادة 

جتماع لا یسمح بإنجاز الكثیر من وھما الثلاثاء والأربعاء، وھو عدد قلیل جدا للا

 .  )١(الأعمال

وخلال جائحة كورونا استھل المجلس تعاطیھ مع ھذه الازمة عبر إلغاء الجلسة 

، والتي كانت تخص مناقشة ٢٠٢٠التي كان مقرر عقدھا في الثاني من مارس لسنة 

تالي تأجیل وتبعھا تأجیل اجتماع المجلس لمدة اسبوعین وبال. جائحة كورونا وتداعیاتھا

                                                             
  ٨٨٧عادل الطبطبائي ، مرجع سابق، ص. د)١(
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وقد .  مارس٢٤ و٢٣ مارس الى تاریخ ١١ و١٠الجلسات التي كان مقرر عقدھا یومي 

أن أسباب اتخاذ مثل ھذا القرار ھو تغلیب المصلحة ) آنذاك(أوضح رئیس مجلس الأمة

  .)١(العامة، والتزاما بتوصیات منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة في دولة الكویت

ات عدم استخدامھا الطریق القانوني السلیم لتأجیل ونلاحظ في ھذه القرار

كما قرر -حیث إن ھذا التأجیل لم یصدر عن طریق المرسوم الامیري . الجلسات

 وھو ما یعني صدور - وفق اللائحة الداخلیة لھ- أو عن طریق إرادة المجلس -الدستور

الذین لا القرار من مجلس الأمة، ولیس من رئیس مجلس الأمة أو من مكتب المجلس 

وقد یثور الاعتراض حول كیفیة اتخاذ مجلس الأمة . یملكان ھذا الاختصاص بالتأجیل

والردعلى ھذا . قراره اذا كانت ھناك خطورة من اجتماعھ أصلًا لاتخاذ مثل ھذا القرار

الاعتراض ھو أنھ إذا كانت ھناك خطورة واضحة وضرورة تفرض عدم اجتماع 

قررین، فعدم حضور النواب یؤدي إلى فقدان نصاب المجلس في المكان والزمان الم

الجلسة وبالتالي الانتقال تلقائیا إلى الجلسة المقبلة، والتي من خلالھا یمكن للمجلس أن 

یتخذ قراره باعتبار غیابھ السابق كان تأجیلا، وقراره الحالي یحمل أثرا رجعیا لك لا 

   .یؤاخذ النواب على غیابھم دون عذر عن جلسات المجلس

وتجدر الإشارة أخیرا، الى أن أسباب عدم الاجتماع التي قدمھا مكتب المجلس 

ورئیس المجلس، وأیضا ما قررتھ الحكومة من عذر لعدم حضورھا لجلسة مجلس الأمة 

، أو توصیاتھا وتوجیھاتھا  بعدم انقعاد الجلسات، كل ذلك یفتقد ٢٠٢٠ مایو ١٣یوم 

اجتماع الأعضاء مع الحكومة في أكثر من أسباب مشروعیتھ الواقعیة، بسبب تكرر 

اجتماع مصغر خلال أزمة كورونا، وایضا اجتماعات اللجان التي كانت مستمرة أثناء 

                                                             
ة         )١( س الأم ار مجل بكة أخب ر ش شور عب ة من س الأم یس مجل صریح رئ تور"  ت ا  " الدس ر موقعھ عب

 .www.aldustor.kna.kwالالكتروني 



 

 

 

 

 

 ٤٠

أزمة كورونا، والتي كانت تقام غالبا في مساحة أصغر من مساحة قاعة عبداالله السالم 

 عبداالله بمجلس الأمة، وبكثافة حضور أكثر خطورة مما تكون علیھ الخطورة في قاعة

وھو ما یثیر الاستغراب والتعجب من ازدواجیة المعاییر وعدم . السالم الأكبر حجما

انطباق ذات الأسباب رغم تشابھ الحالة، وھو بالتالي ما یھدر مبادئ ضرورة تواجد 

  . )١(المجلس واستمراریتھ التي بیناھا خلال ھذه الدراسة

  

                                                             
ع                 )١( ة م س الأم واب مجل اع ن ات  باجتم ذه الاجتماع صر لھ ال لا الح  یمكننا أن نضرب على سبیل المث

اریخ           ا بت  ١٧ممثلي دیوان المحاسبة لعرض اراء الدیوان ورقابتھ على التعاقدات خلال ازمة كورون
ن       ٢٠٢٠مایو   ر م ع   ٣٢ واجتماع أكث ا م ا ب    ٤ نائب ة لم تعراض خطة الحكوم د الحظر    وزراء لاس ع

اریخ     صحیة            ٢٠٢٠ / ٥ / ٢٧الكلي بت شؤون ال ة ال اع لجن ل اجتم ان المتكررة مث ات اللج   واجتماع
اریخ  ة بت ایو ١٠والاجتماعی ة    ٢٠٢٠ م اریخ واللجن نفس الت صادیة ب ة والاقت شؤون المالی ة ال  ولجن

  .٢٠٢٠ مایو ٧التشریعیة والبرلمانیة بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٤١

  المبحث الثاني 
  ت في الأحوال الاستثنائيةضمان مبدأ الفصل بين السلطا

  

بعدما بینا في المبحث الأول ضرورة وجود واستمراریة العمل البرلماني في 

 تظھر لدینا -وجائحة كورونا بشكل خاص-ظل الأزمات والظروف الاستثنائیة عامة 

إشكالات عملیة مستحقة تشكل نوعًا من التحدي قد یمس بمبدأ الفصل بین السلطات 

 تشابكا بین حق السلطة التنفیذیة في حمایة النظام العام بعناصره حیث نرى. الدستوري

من ناحیة، وكفالة قیام ) الامن العام، الصحة العامة، السكینة العامة(الثلاثة الأساسیة 

وعلى ذلك سنتناول في . السلطة التشریعیة بمھامھا وصلاحیاتھا الدستوریة كما بینا سابقا

، ثم ضمان استقلال )مطلب أول(ي اجراءاتھ الوقائیة ھذا المبحث استقلالیة المجلس ف

  ).مطلب ثاني(مجلس الأمة في مواجھة قرارات الضبط الإداري 

  

  المطلب الأول
  إستقلالية الس في اجراءاته الوقائية

  

تعتبر مسألة استقلالیة المجالس النیابیة من أھم المبادئ التي تقوم علیھا فكرة 

لس باختصاصاتھ الدستوریة بشكل مستقل وغیر قابل للتأثر من فقیام المج. العمل النیابي

قبل السلطة التنفیذیة، یجعل ممارستھ لدوره ممارسة حقیقیة كسلطة مستقلة تؤدي دورھا 

بالتعأون والتنسیق مع السلطات الأخرى بالدولة، ولیس بطریق التبعیة والتنفیذ، وتمثل 

حوال الاستثنائیة یحتاج كل من یؤدي دوره وفي الأ. الاستقلالیة جوھر النظام البرلماني



 

 

 

 

 

 ٤٢

 إلى قرارات تتصدى للواقع الخطر -من موظفین ونواب للأمة-یعیة ضمن المؤسسة التشر

وھذه السلطة الوقائیة . للأزمة الاستثنائیة وإلى وسائل وقائیة فعالة في مواجھة ھذا الخطر

تتشابھ مع عملیة الضبط الإداري التي تقوم بھا السلطة التنفیذیة، وتشكل في حقیقة الأمر 

ولكن خصوصیة المؤسسة التشریعیة واستقلالیتھا . یةأحد أھم واجبات السلطة التنفیذ

ویتعین أن یكون ھذا القرار نابعًا . تجعلنا نعطیھا قرارا ذاتیا متعلقا بوقایة عملھا وموظفیھا

من تقدیرھا الذاتي، وموازنتھا بین الخطر والعمل حتى لا تتخذ الاجراءات الضبطیة من 

  ونعرض ھذا الموضوع في . لبرلمانقبل الادارة كوسیلة أو منفذ لتعطیل أعمال ا

  : الفرعین

  الفرع الأول
  النظرية العامة للضبط الاداري

یعرف الفقھ الضبط الإداري بأنھ وظیفة ضروریة محایدة من وظائف السلطة 

العامة وتنصب على حیاة الأفراد فتقیدھا وتھدف الى وقایة النظام باستعمال وسائل القسر 

أیضا بأنھ نوع من التدخلات التي تمارسھا بعض السلطات ویُعرفھ . )١(في ظل القانون

 . )٢(الإداریة والتي تھدف لضبط وضمان حدود النظام العام وحریة الأفراد

ویتضح من ھذین التعریفین انھما اتفقا على أن مھام وواجبات النظام العام 

ضمانا تستلزم السیطرة والحد من حریات الأفراد، واجبارھم على إتخاذ سلوك معین 

                                                             
لإداري نشاط وأعمال السلطة الإداریة بین القانون الكویتي والقانون  ابراھیم طھ الفیاض، القانون ا    . د )١(

 .٢١٢ ، صفحة ٢٠١٤المقارن، مكتبة الفلاح للنشر، الطبعة الثالثة، 
(2)  Gaudemet,Yves . Droit administarif . 22em édition. LGDJ. P353  



 

 

 

 

 

 ٤٣

ویتضمن النظام العام أھدافا تقلیدیة وأخرى حدیثة وغیر . لاعتبارات النظام العام

  : ، نعرضھا باختصار فیما یلي)١(تقلیدیة

  :الأھداف التقلیدیة للنظام العام: أولا

  :وتتمثل في التالي

 :الأمن العام  - أ

مما  ،ویعني إبعاد الظروف التي من شأنھا تھدید أمن الأفراد وتعریضھم للخطر

مثل . یشیع الشعور بالطمأنینة لدى الأفراد على أرواحھم وأموالھم وسلامة أجسامھم

  حمایة تنقل الأفراد من الحوادث أو اتخاذ بعض السلطات لمنع الاضطرابات أو 

  .الكوارث

  :الصحة العامة  - ب

وتعني وقایة الأفراد من مسببات الأمراض، وابعاد شبح الأوبئة عنھم والتزام 

صین المجتمع من الكوارث الصحیة والمخاطر الطبیة؛ كفرض الرقابة على الإدارة بتح

  .المحلات المضرة بالصحة أو منع استیراد المواد من الدولة الموبوءة

  : السكینة العامة-ج

وتعني نشر الھدوء والطمأنینة؛ ووقایة المجتمع من مسببات الازعاج والقلق 

 عن المناطق -خاصة المقلقة للراحة-حلات للافراد ومثالھا إبعاد مراكز الاعمال والم

  .السكنیة

                                                             
سلطة الإداریة، جامعة الكویت، الطبعة  نشاط ال–احمد الفارسي، القانون الاداري . خلیفة الحمیدة د. د)١(

 ٩٧، ص ٢٠٠٩الأولى، 



 

 

 

 

 

 ٤٤

  :الأھداف الجدیدة والمستحدثة للنظام العام: ثانیًا

تتمثل عناصر النظام العام غیر التقلیدیة والحدیثة نسبیا في حمایة الاخلاق 

  . والاداب العامة وحمایة البیئة وجمال الرونق والذوق العام

لطبیعیة، فان الادارة تلجأ الى عدة وسائل ولحمایة ھذه العناصر في الأحوال ا

لضمان تحقیق ھذه الحمایة؛ مثل الحظر والترخیص والإخطار، واللجوء الى الأوامر 

  . الفردیة أو وسائل التنفیذ المباشر

  وفي الظروف الاستثنائیة فإن وسائل الإدارة لا تتغیر وإنما یتغیر نطاقھا 

  لإدارة إلى أسالیب الحظر والأوامر فتلجأ ا. ومداھا من حیث التشدد والتوسع

الفردیة والتنفیذ المباشر بشكل أكبر، وتتوسع في الحد من الحقوق والحریات الفردیة، 

وذلك لتفوق المصلحة الجماعیة بحفظ النظام العام على المصالح الخاصة والحقوق 

  . )١(الفردیة

   -  سابقًاكما ذكرنا-وبربط ھذه القواعد مع أزمة وباء كورونا باعتباره 

  أحد الامراض الخطرة على صحة الانسان، كما إن طریقة انتشاره السریعة تؤدي 

  مما فرض على السلطات التنفیذیة في الدولة . إلى خلل في الامن العام في المجتمع

  أن تتخذ الاجراءات اللازمة لمكافحة ھذا الوباء والحد من انتشاره، وفق 

 التي نصت على ٧٣ في المادة )٢(رر لھا في الدستورصلاحیاتھا في الضبط الإداري المق

                                                             
 .١٢٦ ، صفحة ١٠٢احمد الفارسي ، مرجع سابق ، صفحة .خلیفة الحمیدة ، د. د)١(
ق     )٢( ن طری وارث، ع ات والك اء الأزم تثنائیة وأثن وال الاس ي الأح ضبط الإداري ف ارس ال ضا یم  وای

وا       ة للق وائح التنفیذی ة والل انون         المراسیم التنفیذی ل ق الات؛ مث ذه الح ل ھ ع مث ل م نین المشرعة للتعام
مكافحة الأوبئة، وقانون الدفاع المدني، وقوانین الاحكام العرفیة، والتي اشرنا الیھا في المبحث الأول 

یضع الأمیر، بمراسیم، : " من الدستور التي نصت على أن٧٢وذلك تطبیقا للمادة  . من ھذه الدراسة
= 



 

 

 

 

 

 ٤٥

یضع الأمیر، بمراسیم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتیب المصالح والإدارات : " أن

وتھدف ھذه اللوائح والقرارات التنظیمیة في ظل  .)١("العامة بما لا یتعارض مع القوانین

  .التي تلتزم بھا الدولة تجاه المواطنینجائحة كورونا إلى تنفیذ أحد الواجبات الدستوریة 

تعنى الدولة بالصحة العامة : "  على أن١٥كما نص الدستور في المادة 

  ".وبوسائل الوقایة والعلاج من الأمراض والأوبئة

  الفرع الثاني
  سلطة البرلمان في إتخاذ الإجراءات الوقائية للقيام بوظيفته الدستورية

ارة لصلاحیاتھا الضبطیة والإجراءات التي الأساس الدستوري لممارسة الإد

اتخذتھا في ظل أزمة كورونا والظرف الاستثنائي الخاص بھذه الجائحة، یجعلنا في حاجة 

بمعنى . دائمة الى ربط ھذه الاجراءات بأساس الدستوریة والمشروعیة الذي استندت إلیھ

الإداري ومكافحة ھل الإجراءات التي اتخذتھا الحكومة جاوزت أو تخطت حدود الضبط 

  .الوباء وحمایة الصحة العامة والأمن العام أم التزمت بھا

ومن ناحیة أخرى یثور التساؤل حول دور البرلمان وصلاحیاتھ الدستوریة مثل 

 وھي -مواضع ھذه الدراسة-حق التمثیل وحق الرقابة النیابة، وحق ممارسة الدیمقراطیة 

                                                             
= 

ذھا   اللوائح اللازمة لتنف   وز  . یذ القوانین بما لا یتضمن تعدیلا فیھا أو تعطیلا لھا أو إعفاء من تنفی ویج
 ".أن یعین القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفیذه

ك د)١( ي ذل ر ف ساتھ   . انظ ویتي ومؤس توري الك ام الدس ي النظ یط ف اطع ، الوس سن المق د عبدالمح محم
   ٢٠٠٨ت ، الطبعة الثانیة ، السیاسیة ، جامعة الكوی

فحة     .أیضا د  ابق ص ع س ابق      . د . ٥٩٩عادل الطبطبائي ، مرج ع س صالح، مرج دالملك ال ان عب عثم
 .٣٩٣صفحة 



 

 

 

 

 

 ٤٦

ي كفل دستور دولة الكویت طریقة ممارستھا  الت)١(من الحریات ذات المضمون السیاسي

فحق الانتخاب المنصوص علیھا دستوریا عبر المادة . )٣( وما بعدھا)٢()٨٠(في المواد 

وما یتبع . )٤(من الدستور یؤدي الى ضمان مشاركة افراد الشعب في شؤون الحكم) ٨٠(

 طریق عمل حق الانتخاب ھو ضمان استمرار تمثیلھم ومشاركتھم في شؤون الحكم؛ عن

  . البرلمان وممارسة مھامھ وصلاحیاتھ الدستوریة

وكل ذلك یتطلب القیام بنوع من التوازن المستمر بین الالتزامات والحقوق 

فھذه الحقوق أیضا لھا أساسھا الدستوري وأھمیتھا ودورھا . والغایات الدستوریة الأخرى

لذلك لا یكفي فقط أن . راسةفي مواجھة الأزمات كما بینا في المبحث الأول من ھذه الد

یكون ھناك اعتداء أو خطر جسیم یھدد النظام العام حتى نقبل بتوسیع المشروعیة وإھدار 

ھذه الحقوق، وإنما یجب أیضا أن تتناسب طبیعة الإجراء المتخذ مع مواجھة الخطر 

، )٥( العامالجسیم؛ فلا یمكن اللجوء الى التنفیذ المباشر دائما عند حدوث اعتداء على النظام

ولا یمكن القبول بالمنع المطلق حتى في حالة التسلیم بالخطر الجسیم إذا ما كان من 

لذا . )٦(الممكن اللجوء إلى وسیلة أخرى ملائمة لمقابلة ھذا الخطر والمحافظة على الحق

لا یكفي إثبات وجود الخطر على صحة الانسان فقط لإثبات تفوق حق حمایة الصحة 
                                                             

سیاسیة    . انظر في  أھمیة ضمان الحقوق السیاسیة  ، د  )١( سان ال وق الان صالح بن عبداالله الراجحي ، حق
دد الاول ،  دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة    : والمدنیة    والقوانین الوضعیة ، مجلة الحقوق ، الع

 . ١٠١ ، ص ٢٠٠٣
ادة )٢( نص الم ھ ٨٠ ت ى ان ن "  عل ة م س الام ألف مجل ام  ٥٠یت اب الع ق الانتخ ون بطری ضوا ینتخب  ع

 ".السري المباشر، وفقا للأحكام التي یبینھا قانون الانتخاب 
 .٢٩٤عثمان عبدالملك الصالح ، مرجع سابق صفحة . د)٣(
 .٣٨٦عادل الطبطبائي ، مرجع سابق ، صفحة . د)٤(
  ٣٩٨عثمان عبدالملك الصالح ، مرجع سابق صفحة .  د)٥(
ة       -فواز ثامر الجدعي ، القانون الإداري . د )٦( ة ، الطبع ت الوطنی ة الكوی ة ، مكتب سلطة الإداری  نشاط ال

 ٦٧، الباب الثالث صفحة ٢٠١٩ /٢٠١٨الأولى ، 



 

 

 

 

 

 ٤٧

في -وإنما یجب . الانسان بالتمثیل والرقابة عن طریق دیمقراطیتھ النیابیةالعامة على حق 

 أن تتخذ الاسباب والوسائل اللازمة للمحافظة على الصحة العامة في -مثل ھذه الحالة

  .البرلمان مع محأولة ممارسة البرلمان لواجباتھ قدر المستطاع

 في الإجراء - الغایةأو عملیة قیاس تناسب الوسیلة مع-وعملیة الموازنة ھذه 

. الضبطي الذي یمس مرفق مجلس الأمة، لا یجب أن تترك لإرادة السلطة التنفیذیة

فمجلس الأمة لھ كیانھ المستقل والذي ضمن الدستور واللائحة الداخلیة للمجلس استقلالھ 

عندما قرر انفصال مجلس الأمة إداریا عن مجلس الوزراء وعن جمیع الوزراء 

 -حسب الدستور وحسب اللائحة-وھو ما یعني قدرة المجلس . ا في الدولةوالمجالس العلی

على اتخاذ قراره الوقائي وتحمل مسؤولیة الموازنة بین أھمیة الحفاظ على الصحة العامة 

 وأھمیة ممارسة -بمنتسبیھ من موظفین وأعضاء-والأمن العام الخاص بمجلس الأمھ 

  .  الاستثنائیةالمجلس لدوره الدستوري المھم في الاحوال

 فیمكن ان یتخذ المجلس عدة اجراءات وقائیة من تلقاء نفسھ؛ كتقلیل عدد 

الجلسات، وتركیز محتواھا على الموضوعات الخاصة بھذه الأزمة، ویمكن فرض 

التباعد الشخصي بین الأعضاء والزامھم ارتداء الملابس الواقیة، وأیضا فرض قیاس 

 العاملین والنواب في المجلس، وعقد جلسات الحرارة أو أخذ المسحات على جمیع

المجلس بلا جمھور وبعدد محدود، من موظفي المجلس والكافي لتسییر الجلسة دستوریا 

وھذه القرارات تكون أداتھا القانونیة ھي قرارات رئیس المجلس ومكتب . بشكلھا الطبیعي

. خلیة للمجلسالمجلس وفق صلاحیات وواجبات كل منھما التي قررتھا اللائحة الدا

 القائم مقام الوزیر في وزارتھ، وتتمثل أبرز -في علاقتھ بمجلسھ-فرئیس المجلس یعتبر 

: ، فیما یلي)أ ، ب، ھـ ، و( في فقراتھا ٣٠واجباتھ وصلاحیاتھ التي نصت علیھا المادة 

 حفظ النظام داخل المجلس، وبأمره یأتمر الحرس الخاص بالمجلس، وللرئیس -أ".. 

 رئاسة جلسات -ب. مھمة ان یطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى الامر ذلكفي ھذه ال
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 وان یمارس في شؤون المجلس وموظفیھ الصلاحیات التي تخولھا -ھـ. المجلس

 وضع نظام حضور الزوار -و. القوانین واللوائح للوزیر في شؤون وزارتھ وموظفیھا

ذ صفة مجلس الوزراء في   وأیضا مكتب المجلس والذي یأخ..".في جلسات المجلس

على .  من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة٣٩علاقتھ مع موظفي المجلس حسب نص المادة 

 ان -في طریقة استخدامھم لحقھم اللائحي-أنھ لا یجوز للرئیس أو مكتب المجلس 

  .ینتقصوا من حقوق النواب الدستوریة أو أن یعرقلوا أعمالھم

  تماع عن بعد عن طریق قرار من المجلس ویستطیع المجلس تبني فكرة الاج

  وھذه الطرق تعتبر أیضا . أو تشریع یوفر الضمان الكافي لصحة انعقاد ھذه الجلسات

من الاجراءات الضبطیة التي تھدف إلى حمایة الصحة العامة وبالتالي حمایة النظام 

  .)١(العام

ل اجتماع ك":  من الدستور قد قررت بوضوح إن٩٠فعلى الرغم من أن المادة 

یعقده المجلس في غیر الزمان والمكان المقررین لاجتماعھ یكون باطلا، وتبطل بحكم 

وھو الأمر الذي یعني عدم جواز اجتماع المجلس ". القانون القرارات التي تصدر فیھ

وھو المكان المقرر لاجتماع المجلس حسب العرف (رسمیا إلا في قاعة عبداالله السالم 

والتي (إلا أن المذكرة الإیضاحیة للدستور الكویتي ). ة منذ إنشائھالمستمر لمجلس الأم

استدركت موضحة انھ ) )٢(تتمتع بما یتمتع بھ الدستور من الزامیة متفق علیھا فقھیا

                                                             
ات   % ٨٥مارتن شنونجونج أن ما یقارب :  للاتحاد البرلماني الدولي    صرح الامین العام    )١( ن برلمان م

ة                د بالانظم ة بالتقی ع الأزم ف م تطاعتھا التكی ر اس ة عب ا الحالی ة كرون لال أزم ت تعمل خ الم ظل الع
ي       تور الالكترون ع الدس ي موق شور ف ر من د ، خب ن بع دة ع ا الجدی تخدام التكنلوجی ة واس اللازم

org.dostor.www   ٢٠٢٠ / ٥ / ١١ في  
عادل الطبطبائي ، الطبیعة القانونیة للمذكرة التفسیریة للدستور الكویتي وعلاقاتھا بتكوین المحكمة .  د)٢(

  ١٦٥، العدد الاول ، صفحة ١٩٩٤الدستوریة ، مجلة الحقوق ، السنة الثامنة 
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نص ھذه المادة لا یمنع دستوریا من اجتماع المجلس " سالفة الذكر ٩٠وتفسیرا للمادة 

ھ، اذا دعت ضرورة لذلك ووفقا لنظریة في غیر الزمان والمكان المقررین لاجتماع

وھنا جاء التفسیر موضحا أنھ یمكن لحالة ". الضرورة وبشروطھا القانونیة المقررة

الضرورة أن تستدعي الخروج عن الأصل العام والاجتماع في غیر المكان والزمان 

 ولا نجد من مانع دستوري یمكنھ أن یمنع التوسع في كلمة المكان لیشمل. المقررین

المكان الافتراضي أیضا، على اعتبار أن الاجتماع یحقق الغایة من التواجد الزمني 

ویعترض بعض . والنقاش الجماعي وامكانیة الاتصال والاستقبال من كل أعضاء المجلس

، وھو ما "وفقا لنظریة الضرورة وبشروطھا القانونیة"الفقھ على ھذه النتیجة بسبب لفظ 

م صدور تشریع یحدد شروطا للضرورة حتى نعلم مسبقا  لزو-من وجھة نظرھم-یعني 

ولا نعتقد بدورنا بسلامة ھذا الرأي فقد استخدمت . )١(ماھي شروط الضرورة القانونیة

 )٣(والتي نرى أنھ یقصد بھا نظریة الظروف الاستثنائیة" )٢(نظریة الضرورة"المادة لفظ 

   HEYRIES وھي نظریة مشھورة وضعھا مجلس الدولة الفرنسي في قضیة
                                                             

وت . د)١( ي ، رأي ص د الفیل ل     محم ویتر للتواص ع ت ي موق ة ف ان الالكترونی فحة أرك ر ص شور عب ي من
 .٢٠٢٠ مایو ٢٥ في arkanlaw@الاجتماعي 

ان وأسسھا        )٢(  وھناك نظریة للضرورة في إطار الاجراءات العامة التي تتخذھا الدولة في غیاب البرلم
لاث شروط    " دوجي"الفقیھ   شترط ث ضا ت ام    : أولا: وھي ای ورة او اضرب ع دث ث ا ان تح أن :  ، ثانی

زم عرض    : یتعذر انعقاد البرلمان أو لا یسمح الظرف الطارئ بإنعقاده ، ثالثا        ة تعت أن تكون الحكوم
صرفاتھا             ى ت ة عل اده للموافق سة لانعق ي أول جل ان ف شابھة     . الأمر على البرلم ة شروط م ي حقیق وھ

ذه الدراسة،    لشروط الأحكام العرفیة في النظام القانوني الكویتي والتي بیناھا في الق      ن ھ سم الأول م
 من الدستور كان یقصد ھذه النظریة لأنھا تتحدث عن عدم انعقاد ٩٠ولكن لا نرى بأن تفسیر المادة     

شروط     ٩٠البرلمان لتشریع القرار الحكومي، أما المادة         ان وب اد البرلم  فتتحدث عن تغییر محل انعق
 .١٤٣، صفحة طعیمة الجرف ، مرجع سابق .أنظر د. قانونیة ولیست فقھیة

تثنائیة، أنظر د         )٣( سمى الظروف الاس رادف لم ضرورة كم ة ال ھ نظری ض الفق تخدم بع د اس زة . وق عزی
ة ،    ة الثانی ب ، الطبع انون ، دار الكت یادة الق دأ س ضوعھا لمب ة وخ الیب الادارة العام شریف ، أس ال

اعد وأحكام فواز الجدعي قو.جورجي شفیق ساري ، د.وانظر أیضا د . ٥١ صفحة ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣
 ٦٢ صفحة ٢٠١٨/٢٠١٩القانون والقضاء الإداري ، الطبعة الأولى ، 
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، والتي أسس فیھا قضاء مجلس الدولة الفرنسي حكمھ على ١٩١٨ یونیو ١٨في 

وتشترط ھذه النظریة . )١(الاجراءات التي تتخذھا السلطات العامة اثناء فترة الحرب

قیام ظرف استثنائي وحالة واقعیة غیر اعتیادیة لا یمكن : الأول: لقیامھا ثلاثة شروط

م بالعمل بطریقتھ الطبیعیة، كما في حالة الحروب والأوبئة تلافیھا من خلالھا القیا

أن یصعب مواجھة ھذا الظرف : الثاني. والكوارث الطبیعیة أوحالات أو القتال الداخلي

أن تكون ممارسة ھذه السلطات بالقدر الكافي : الثالث. الاستثنائي بطرق العمل الاعتیادیة

وھذه الشروط . سب بین الحالة والوسیلةلمواجھة حالة الضرورة أي أن یكون ھناك تنا

والقضاء الإداري یعتبر مبتدعا ومنشئًا للمبادي (اعترف بھا الفقھ والقضاء الإداري 

وتعتبر جزءًا من النظام ) والقواعد القانونیة ولیس فقط مجرد مطبق للنصوص التشریعیة

   سالف ٩٠لمادة القانوني في الدولة، وبناءً علیھ تعتبر شروطا قانونیة وفق تفسیر ا

  .الذكر

وإذا ما تجاوزنا مسألة سماح الدستور بعقد الجلسات عن بُعد، فھناك ایضا 

. معضلة وجود اشتراطات ومواد تحكم انعقاد الجلسات في اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة

وھو ما جعل بعض الفقھ یرى أنھ لا یصح عقد الجلسات عن بعد إلا من خلال تعدیل 

من ) ٦٩(فعلى سبیل المثال المادة .  عن طریق تشریع خاص بذلك)٢(یةاللائحة الداخل

اللائحة تجیز عقد الجلسات سریة، والسریة تتطلب التأكد من عدم تواجد أحد بالقرب من 

أیضا المواد التي تطلبت وجود توقیع على الطلبات أو . النائب في حالة الاتصال عن بعد

) ٧٧(ن التوقیع على دفاتر الحضور، والمادة التي تحدثت ع) ٧٣(الحضور مثل المادة 

التي تتكلم عن تخلي الرئیس عن كرسیھ لیشترك في المناقشات، وكأنھا تحیلنا الى مكان 

                                                             
(1) Waline,Jean. Droit administratif. Dalloz. 27e Edition . 2018. P 374 

 .٢٠٢٠ مایو ١٣محمد الفیلي ، رأي منشور في جریدة الجریدة الالكترونیة ، بتاریخ . د)٢(
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  التي تتحدث ) ٨٥(والمادة . مادي ولیس مكان افتراضي كما في الانعقاد عن بعد

  تي توحيعن وقوف النائب في مكانھ على المنبر وغیر ذلك من المواد الكثیرة ال

بلزوم وجود الاعضاء جسدیا في مكان واحد وھو الامر غیر المتحقق في حالة الانعقاد 

    .عن بعد

ورغم وجاھة ھذا الرأي وقربھ الأكبر من الإجراء القانوني السلیم، إلا أننا نرى 

. أن التقدم التكنولوجي یسمح حالیا بأن تستبدل أو توسع مفاھیم ھذه الكلمات والعبارات

طاعة المجلس تبني أنظمة تسمح بالسریة كالشبكات الخاصة، وأیضا عن طریق فباست

وضع السماعة الالكترونیة الخاصة، وكذلك باستخدام التوقیع الالكتروني لإثبات 

الحضور، أو استخدام الكامیرا المتحركة لتاكید الانفراد بالمكان، بل وحتى التصویت 

خدمھ بعض البرامج الحالیة لبقاء سریة السري بدون اظھار ھویة المصوت والذي تست

ونظریة الضرورة تسمح أیضا بتوسیع نطاق المشروعیة، والتي . المتصل كمجھول

یمكننا من خلالھا اعطاء تفسیرات جدیدة تشكل عرفا یمكن اتباعھ مستقبلا، ویحقق غایة 

  . النص ویحفظ حق الأمة في انعقاد اجتماعات ممثلیھا

  للجان، فنعتقد أنھ یسري علیھا ما یسري أما فیما یخص اجتماعات ا

  على جلسات المجلس، رغم عدم وجود نص دستوري یمنع انعقادھا في غیر 

الزمان والمكان، إلا ان اللائحة الداخلیة أیضا نظمتھا وبالتالي یحتاج الأمر إلى قرار من 

ني عن رئیس المجلس لتبني ھذه الطریقة لانعقاد اجتماعات اللجان والحضور الالكترو

  . بعد

 أنھ لا یقع واجب إجراء التوازن ومعرفة الضرورة وتقدیر قدرھا والخلاصة

على عاتق السلطة التنفیذیة فقط، فمجلس الأمة یتمتع بالاستقلالیة الذاتیة عبر القواعد التي 

  .قررتھا اللوائح الداخلیة، وھو ما سوف نتناولھ بالتفصیل في المطلب التالي
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- واجب اتخاذ الاجراءات الوقائیة في إطار عمل البرلمان وبناءً على ذلك، فإن
 إنما تقع على -وھي الإجراءات المشابھة لاجراءات الضبط الإداري الذي تتخذه الإدارة

فھو الذي یستطیع التأقلم مع ھذا الخطر بفرض نظامھ الخاص على . البرلمان نفسھ
 مجلس الأمة لخطر الإصابة الجلسات واللجان، بحیث لا یعرض النواب أو العاملین في

فقد ألزم مجلس النواب : وھو ما قامت بھ العدید من البرلمانات العربیة والعالمیة. بالوباء
، )١(المصري نفسھ بالتباعد بین الأعضاء، وشرط ارتداء الكمام وتفعیل بصمة الوجھ

ة  جلسات اسبوعی٣وكذلك فعل مجلس العموم البریطاني عندما خفض عدد جلساتھ الى 
، وایضا ھذا ما اتخذه )٢(وفرض التباعد الاجتماعي وتفعیل إمكانیة الاجتماع عن بعد

مجلس النواب الامریكي من الزام التباعد وعدم التجمع وارتداء الكمامات الواقیة من 
، وقرر البرلمان الاسترالي أیضا تقلیل عدد جلساتھ مع اعطاء الأولویة للجلسات )٣(الوباء

مجلس الشیوخ والجمعیة (را فقد قامت المجالس النیابیة في فرنسا ، وأخی)٤(العاجلة
بتخفیض عدد اجتماعاتھا وأیضا بتقلیص حجم اعمالھا، وقد عقدت الجمعیة ) الوطنیة

الوطنیة الفرنسیة بعض اجتماعاتھا عن بعد وقصرت اجتماعاتھا على الموضوعات 
لتشریعیة اجتماعاتھا لإقرار والنقاشات الخاصة بأزمة فایروس كورونا، وعقدت اللجان ا

وتجدر الإشارة أن الجمعیة الوطنیة لم . القوانین الخاصة بمواجھة جائحة كورونا فقط
تعتمد نظام التصویت عن بعد وإنما قصرت الاجتماعات عن بعد على النقاش وجلسات 

  . )٥(الاستماع
                                                             

 م ٢٠٢٠ ابریل ١٧  com.7youm.wwwشبكة اخبار الیوم السابع  )١(
 م٢٠٢٠ ابریل ٢١  com.bbc.www   شبكة اخبار البي بي سي)٢(
  م ٢٠٢٠ مایو ١    com.npr.wwwشبكة ان بي ار  )٣(
اریخ      تقریر الاتحاد    )٤( رة بت شور لاول م ارس  ٢٥البرلماني الدولي المن ى   ٢٠٢٠ م دث حت  ٢٨م والمح

  org.ipu.www   م ٢٠٢٠مایو 
اریخ  ٢٠٢٠ مارس ٢٥ تقریر الاتحاد البرلماني الدولي المنشور لاول مرة بتاریخ     )٥( ، والمحدث حتى ت

 . org.ipu.wwwم ٢٠٢٠ مایو ٢٨
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ادیا بتاریخ  أنھ عقد اجتماعا واحدا ع-فكما بینا سابقا-أما مجلس الأمة الكویتي 

، وعقدت اللجان اجتماعاتھا بشكل محدود، وأما الاجتماع الثاني ٢٠٢٠ مارس لسنة ٢٤

 فقد تم رفعھ بسبب عدم حضور ٢٠٢٠ مایو ١٣والذي كان مقررا أن یعقد بتاریخ 

وھو الأمر الذي عطل عمل البرلمان الذي . الحكومة التي اعتذرت للاشتراطات الصحیة

 تحدید اجراءات الوقایة الخاصة بھ والمحافظة -ن اختصاصھومن شأنھ وم-في مقدوره 

  . على الصحة العامة والامن العام بین موظفیھ ونوابھ

  وإن كانت -وأخیرا یجب أن نوضح أن اجراءات الضبط الإداري 

  ضروریة وتملك وسائلھا الجبریة وطرقھا في حمایة الأمن العام والصحة العامة 

   ان ذلك لا یمنع البرلمانات من اداء واجبھا الدستوري،  إلا-حفاظا على النظام العام

  اذا ما اعترفت باستقلالیتھا وباھمیة دورھا واخذت على عاتقھا وضع الاجراءات 

.  بالتعأون والتنسیق مع السلطة التنفیذیة)١(الوقائیة المتناسبة مع خطر انتشار أي وباء

ورة اختیار أحدھما مكان الآخر، فوجود مجموعة من الحقوق المتقابلة لا یعني بالضر

وانما یمكن ملاءمة ممارستھما بالشكل الذي یتناسب مع أولویتھما ومكانھما في حیاة 

  . الأفراد

  

                                                             
ھ     )١( ا ورائ  تجدر الإشارة الى أنھ وعلى الرغم من أن ھذا الوباء قد ضرب المجتمع الایطالي بشدة مخلف

شفى            ع مست اون م ل بالتع زه بالكام م تجیھ د ت الي ق شیوخ الایط معدلات عالیة للوفاة، إلا أن مجلس ال
Gemelli لحنجرة على أعضاء المجلس والموظفین للتقلیل  في روما، وذلك لإجراء مسحة الأنف وا

ھ        . من مخاطر ھذا الوباء ولإبقاء المجلس مفتوحا  ي المشار إلی اد الاورب ر الإتح ي تقری ر ف نشر الخب
 . org.ipu.wwwسابقا والمنشور في موقعھم 
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  المطلب الثاني
  ضمان استقلال مجلس الأمة في مواجهة قرارات الضبط الإداري

  

غیره  فھذا المرفق یعمل ك)١(إذا نظرنا الى البرلمان كمرفق عام من نظرة واسعة

فھو یتكون من نواب مجلس ). ھرم رئاسي(من مرافق الدولة ضمن تنظیم إداري رئاسي 

الأمة وھم الاشخاص المنتخبون من قبل الشعب والذین تقع على عاتقھم الاختصاصات 

التشریعیة والرقابیة، ونجد ھناك أیضا في ھذا المرفق أو في ھذه المؤسسة التشریعیة 

فبجانب أعضاء مجلس الأمة جھاز .  ویتقاضون راتباموظفین عمومیین یعملون فیھ

الأمانة العامة لمجلس الأمة الذي یتكون من الأمین العام ومعأونیھ وموظفین عمومیین 

بتخصصات مختلفة؛ مثل الباحثین والمستشارین القانونیین والموظفین في الإدارات 

 الموظفون لا یتمتعون الإداریة والمالیة والإعلامیة باختصاصاتھا المختلفة، وھؤلاء

التي یتمتع بھا عضو البرلمان، ولكن ) الموضوعیة أو الإجرائیة(بالحصانة البرلمانیة 

عدم وجودھم بھذا المرفق سوف یؤدي إلى خلل في اضطلاع البرلمان بمھامھ وممارسة 

فإذا سلمنا بقدرة السلطة التنفیذیة عن . اختصاصاتھ وعدم قدرتھ على القیام بواجباتھ

ق قراراتھا الضبطیة في فترة الأزمات والكوارث على إیقاف ھؤلاء الموظفین طری

وتعطیل أعمالھم في مجلس الأمة فنحن نسلم بتبعیة صریحة من قبل السلطة التشریعیة 

للسلطة التنفیذیة، وھو ما یھدم مبدأ استقلالیة المجلس النیابي وكذلك قاعدة الفصل بین 

                                                             
سلطة       ونقصد بالنظرة الواسعة الى أن المرافق العامة عا    )١( ة لل ة التابع شاطات الإداری ى الن دة تطلق عل

ات                شبع حاج شطة ت ق كأن ى المراف ا ال ا اذا نظرن التنفیذیة من وزارات وھیئات ومؤسسات عامة، أم
ق                ة؛ فمرف سلطات العام دى ال ى إح ام عل ق الع ظ المرف لاق لف ن اط ن الممك الأفراد في الدولة فانھ م

ان       ن الق ة والأم ق العدال تص بتحقی ضاء یخ شعب       الق ق مشاركة ال ان یحق ق البرلم راد، ومرف وني للأف
 . بواسطة نوابھ عن طریق التمثیل القانوني في أعمال الدولة في التشریع والرقابة
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فالسلطة التشریعیة لا یجب أن تكون . ٥٠ المادة السلطات التي قررھا الدستور في

  . )١(خاضعة إلى أي إرادة أو سلطة أخرى

وفي ھذا المطلب نعرض أھم أسس استقلال مجلس الأمة عن قرارات الضبط 

  :وذلك في الفرعین التالیین. الإداري الصادرة من السلطة التنفیذیة

  الفرع الأول
  لسلطة التنفيذيةاستقلال موظفي مجلس الأمة إداريا عن ا

عطفا على ما تقدم فإن المشرع قد أحاط موظفي وأعضاء مجلس الأمة 

فقد تضمنت اللائحة الداخلیة لمجلس . بضمانات تكفل استقلالیة المجلس الإداریة والمالیة

الأمة عددا من النصوص تمثل ضمانة لعدم تدخل السلطة التنفیذیة أو سیطرتھا على 

یث التسلسل الرئاسي یخضع المجلس الى رئیس أعلى وھو فمن ح.  موظفي مجلس الأمة

:  من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة على أن٣٠رئیس مجلس الأمة، حیث نصت المادة 

الرئیس ھو الذي یمثل المجلس في اتصالھ بالھیئات الأخرى ویتحدث باسمھ ویشرف "

لأمانة العامة على جمیع أعمالھ ویراقب مكتبھ ولجانھ كما یتولى الإشراف على ا

للمجلس، ویرعى في كل ذلك تطبیق أحكام الدستور والقوانین وینفذ نصوص ھذه 

 حفظ النظام داخل المجلس، -أ :اللائحة ویتولى على وجھ الخصوص الأمور التالیة

وبأمره یأتمر الحرس الخاص بالمجلس، وللرئیس في ھذه المھمة أن یطلب معونة 

 تحضیر میزانیة -ج . رئاسة جلسات المجلس-ب .كرجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذل

المجلس وحسابھ الختامي وعرضھما على مكتب المجلس لنظرھما ثم على المجلس 

   أن یمارس في شؤون المجلس -ھـ . توقیع العقود باسم المجلس-د .لإقرارھما
                                                             

ة العاشرة ،         . د )١( شر ، الطبع ان للن سیاسة ، مؤسسة العبیك  ٢٠١٦نظام بركات وآخرین ، مبادئ علم ال
 . ١٩٦ص 
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وموظفیھ الصلاحیات التي تخولھا القوانین واللوائح للوزیر في شؤون وزارتھ 

  ..."ھاوموظفی

ویتضح من ھذا النص أن مجلس الأمة لا یخضع رئاسیا إلى أي وزیر أو 

والذي ینتخبھ -فرئیس مجلس الأمة . مؤسسة أو ھیئة أو مجلس أعلى تابع لمجلس الوزراء

 ھو الرئیس الأعلى لمرفق البرلمان، -أعضاء مجلس الأمة من بینھم لرئاسة المجلس

وفق ما -ات في شؤون مجلس الأمة وموظفیھ ویقوم مقام الوزیر في ممارسة الصلاحی

 وھو ما یكفل الاستقلال الإداري عن -نصت علیھ الفقرة الخامسة من المادة المذكورة

بالإضافة إلى أن تحضیر میزانیة المجلس وحسابھ الختامي یتم من قبل . السلطة التنفیذیة

لاستقلال المالي رئیس المجلس، وتعرض على المجلس لإقرارھا، وھذا ما یكفل بدوره ا

  . لمجلس الأمة عن السلطة التنفیذیة

والتي تقرر السیاسة -أما فیما یخص علاقة البرلمان بالمجالس العلیا الحاكمة 

العامة للدولة مثل مجلس الوزراء، أو فیما یخص التوظیف والرواتب مثل مجلس الخدمة 

لائحة الداخلیة لمجلس الأمة  فقد كفلت ال-المدنیة ودیوان الخدمة المدنیة ووزارة المالیة

 مھمة القیام مكان ھذه )١(أیضا استقلالا عن ھذه الأجھزة، حیث أوكلت إلى مكتب المجلس

 في الفقرات الثانیة والثالثة والخامسة ٣٩الأجھزة في غیاب المجلس، فقد نصت المادة 

النظر في مشروع   -ب   ...- أ :یختص مكتب المجلس بالأمور الآتیة  : "على أن

المیزانیة السنویة للمجلس وفي مشروع حسابھ الختامي بناء على إحالة من الرئیس، 

وذلك قبل عرضھما على المجلس لإقرارھما، وتدرج الاعتمادات المخصصة لمیزانیة 

                                                             
یتكون مكتب " مجلس الامة حددت تكوین مكتب المجلس فقررت أنھ  من اللائحة الداخلیة ل٣٢ المادة )١(

شریعیة           شؤون الت ة ال ن لجن ل م المجلس من الرئیس ونائب الرئیس وأمین السر والمراقب ورئیس ك
 " والقانونیة ولجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة ولجنة الأولویات بمجرد انتخابھم 
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 أن یضع في شؤون المجلس الإداریة -ج  .المجلس رقما واحدا في میزانیة الدولة

نظمة لھا، وفیما عدا ذلك تطبق القوانین والمالیة وموظفیھ القواعد والأحكام الم

واللوائح الساریة بھذا الشأن، ولھ ممارسة الصلاحیات المقررة لمجلس الوزراء 

أن  -ھـ   ...-د . ومجلس الخدمة المدنیة ودیوان الخدمة المدنیة ووزیر المالیة في ذلك

 الانعقاد یمارس بناء على طلب الرئیس اختصاصات المجلس الإداریة فیما بین أدوار

  ".وذلك بصفة مؤقتة حتى اجتماع المجلس

ویتضح من ھذا النص أن مكتب المجلس یكفل الاستقلال الإداري والمالي من 

  .خلال قیامة بدور المجالس العلیا بالدولة فیما یخص مجلس الأمة

وعطفا على ما تقدم من بیان دور رئیس المجلس كوزیر للمرفق ومكتب 

ي ومالي لمرفق البرلمان، فانھ یتحتم على مكتب المجلس المجلس كمجلس أعلى إدار

والرئیس محاكاة القرارات التي تصدر من ھذه المصادر العلیا في الدولة، والتي تصب 

في مصلحة الموظف والوظیفة العامة، وتتناسب مع بقیة الوظائف الإداریة بالدولة، مع 

بعض القرارات التي تخص الأخذ بالاعتبار طبیعة البرلمان الخاصة والحاجة إلى 

موظفیھ دون غیرھم؛ فعندما یصدر قرارا بتعطیل المرافق العامة في الدولة بمناسبة 

 في اتخاذ -أو من یفوضونھ-الأعیاد أو أیام الحداد یقوم عادة مكتب المجلس والرئیس 

ئیة في الظروف الاستثنا-فما ھو الحكم في حالة اتخاذ الإدارة . قرارا موازیا لھذا القرار

 قرارا بتعطیل مرافق الدولة كلیا أو جزئیا حفاظا على الأمن العام والصحة -والطارئة

كما حدث خلال جائحة كورونا؟ ألا یكون موظفو المجلس مخاطبین بھذه -العامة 

 -في نھایة الأمر-القرارات الضبطیة التي تھدف إلى حمایة جمیع موظفي الدولة؟  فھم 

المؤسسة التشریعیة في الدولة بصفتھم موظفین في مرفق موظفین عمومیین یعملون في 

  البرلمان؟



 

 

 

 

 

 ٥٨

بینت لنا الممارسة العملیة أن الوضع لا یختلف عن بقیة القرارات التي تصدرھا 

فكما بینا سابقا إن الاداة القانونیة اللازمة . الإدارة المختصة بمخاطبة الموظفین عمومًا

داري الذي یصدر من المختص بھ في لمخاطبة موظفي مجلس الأمة ھي القرار الإ

فعندما اصدر دیوان الخدمة المدنیة قراراتھ الخاصة . المجلس اعترافا باستقلالیة المجلس

) ٧(مثل التعمیم رقم (بتعطیل بعض أجھزة الدولة إحترازیا لمواجھة انتشار وباء كورونا 

 والجھات  والذي یقضي بتعطیل جمیع الوزارات٢٠٢٠ مارس ١١م بتاریخ ٢٠٢٠لسنة 

، والتعمیم رقم )١(الحكومیة والمؤسسات والھیئات العامة عدا تلك التي لھا طبیعة خاصة

اصدرت الأمانة ) ٢٠٢٠ أبریل لسنة ٦الخاص بتمدید ھذه العطلة الصادر بتاریخ ) ١٠(

لسنة  ) ١٣(العامة لمجلس الأمة قرارات موازیة لھذه القرارات؛ مثل التعمیم رقم 

  والذي نص صراحة على أنھ صدر بناء على صدور ٢٠٢٠بریل  ا٧م بتاریخ ٢٠٢٠

  .  من دیوان الخدمة المدنیة٢٠٢٠ لنسة ١٠التعمیم رقم 

 وإنما ھو نوع من التنسیق لتحقیق )٢(ولا تعني ھذه الممارسة تبعیة مجلس الأمة

التجانس بین موظفي الدولة من حیث الحقوق والواجبات وخاصة فیما ھو مقرر لحمایة 

  .لموظف وصحتھأمن ا

وتدق المسألة وتتشابك الاختصاصات عندما تصدر قرارات من الإدارة تخاطب 

جمیع أفرادھا باعتبار أنھم أفرادا واشخاصا طبیعیین تابعین للدولة، ولیس بحكم أنھم 

                                                             
ات   كتلك التي تحتم طبیعتھا الخاصة است   )١( مراریتھا لارتباطھا باستمراریة عمل الدولة حتى أثناء الأزم

 . مثل الجیش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء والمرافق الصحیة والنفطیة
بناء "الصادر من الأمانة العامة لمجلس الامة استخدامھ لفظ ) ١٣( ورغم ذلك یعاب على التعمیم رقم )٢(

ي        ) ١٠(صدور تعمیم دیوان الخدمة رقم  " على سل، ف ة والتسل ى التبعی ل معن ظ یحم ذا اللف ذلك ان ھ
سیق  " بالنظر إلى"أو لفظ " تماشیا مع"حین كان من الأنسب استخدام لفظ      واللذان یحملان معنى التن

 .والمصلحة المشتركة دون التبعیة
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موظفون تابعون للسلطة التنفیذیة كقرارات الضبط الإداري التي اتخذت في خضم جائحة 

من الدول -الجمیع بالبقاء في منازلھم، أو حجر بعض العائدین كورونا، والتي ألزمت 

 حجرا مؤسسیا قسریا أو حجرا منزلیا تحت -التي أطلقت علیھا صفة الموبوءة بالفیروس

فمثل ھذه القرارات تخاطب بطبیعتھا موظفین مجلس الأمة وھم ملتزمین . مراقبة الدولة

 المتواجدین في الدولة أیًا كانت صفاتھم فیھا بحكم أنھا قوانین واجبة التطبیق على جمیع

  . أو أوضاعھم

ومن ھذا المنطلق تثور مسألة  تعارض القرارات الضبطیة الحكومیة مع أعمال 

مجلس الأمة في حالة قرر ھذا الأخیر عدم تعطیل اعمالھ، أو في حالة أن یكون ھناك 

 -ثناء جائحة كوروناكما حدث أ-بعض من الموظفین مطالبون بالعمل إذا ما قرر المجلس 

التشغیل الجزئي لبعض انشطتھ من اجتماعات اللجان والإدارات المالیة الخاصة برواتب 

 لن یستطیع الموظف -والتزاما بالقرار الضبطي-ففي ھذه الحالة . العاملین في المجلس

الخروج والانتقال إلى مقر عملھ في حالة فرض الحظر الجزئي أو الكلي بما یتعارض مع 

وھو ما یمكن أن یعد من قبیل التدخل الصریح من قبل السلطة التنفیذیة في . ات عملھساع

وھنا تبرز أھمیة التنسیق والتعاون بین . عرقلة أعمال السلطة التشریعیة ممثلة بالبرلمان

السلطات الثلاث؛ فیجب على السلطة التنفیذیة احترام قرار السلطة التشریعیة بالعمل، 

في ظل ھذه -ر التصاریح الخاصة لموظفي البرلمان لتمكینھم وضرورة تسھیل إصدا

ویجب من .  من الذھاب إلى مقار عملھم وأداء واجباتھم-الظروف والإجراءات الضبطیة

ناحیة أخرى على السلطة التشریعیة عدم التھاون في تقدیر الخطر الواقع على الأرواح 

 السلطة التنفیذیة وممارسة حقھا والأنفس، واحترام قرارات الضبط الإداري الصادرة من

. في وقف أو تعطیل العمل متى كان الخطر لا یتناسب مع الفائدة من وراء ھذه الأعمال

وفي حالة تعنت السلطة التنفیذیة تملك السلطة التشریعیة ادواتھا السیاسیة في مواجھتھا 

مل إحدى السلطات وإقامة مسؤولیتھا السیاسیة، لأن مثل ھذه الأعمال العمدیة المعطلة لع
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 یعد إحدى صور الخروج على الشرعیة -دون وجود مبرر یتناسب مع ھذه القرارات-

وھو الممثل القانوني -ونرى أن رئیس مجلس الأمة . الدستوریة وعلى ثوابت الدیمقراطیة

 -في مثل ھذه الحالة- یستطیع - من اللائحة الداخلیة للمجلس٣٠للمجلس وفق حكم المادة 

 للإدارة المختصة بعدم اصدار مثل )١(وى مستعجلة طالبًا ایقاف القرار السلبيأن یرفع دع

ھذه التصاریح من قبل السلطة التنفیذیة، ھذا بالطبع إذا كانت المحاكم تعمل وتستقبل مثل 

 یتعین على -في حالة ما قرر البرلمان العمل-لأن مثل ھذه التصاریح . ھذه الطلبات

وتعد قراراتھا بالامتناع قرارات سلبیة غیر مشروعة، إلا إذا السلطة التنفیذیة إصدارھا 

قامت على أسباب تبین خطرا حقیقیا یھدد النظام العام بشكل مباشر ویفوق خطر إیقاف 

  . الأعمال الإداریة لموظفي البرلمان

  الفرع الثاني
  إمكانية تأثر الوظيفة النيابية بقرارات الضبط الإداري

 التشریعیة عن السلطة التنفیذیة، وضمان قیام نواب لضمان استقلالیة السلطة

الأمة بواجباتھم بحریة واستقلالیة وأمان، تحیط التشریعات المختلفة الوظیفة النیابیة 

وتتمثل الغایة من ھذه . )٢(بحصانات متنوعة، وھي ما یُطلق علیھا الحصانة البرلمانیة

 أو محاسبات أو مسؤولیات عن الحصانة في حمایة النائب من أي محاولات أو إجراءات

                                                             
ن  القرار السلبي لا یقوم إلا إذا امتنعت جھة الإد"  قررت محكمة التمییز الكویتیة بأن      )١( ارة او قعدت ع

وائح         وانین والل ا للق اذه طبق ا اتخ ب علیھ م   " إتخاذ قرار كان من الواج ن رق سنة  ١٩٣الطع  ٢٠١٤ ل
 جلسة ٢/ اداري٢٠١٤ لسنة ٣٠٦ونظر في ذات المعنى الطعن رقم   . ١٠/٢/٢٠١٥ جلسة   ١/اداري

ي، مجلة الحقوق، خالد الزبیدي، القرار السلبي في الفقھ والقضاء الادار.انظر كذلك د. ١٠/٢/٢٠١٥
 .٣٣٥ ، ٢٠٠٦ ، ٣٠ لسنة ٣العدد 

   .٥٧٣عثمان عبدالملك الصالح ، مرجع سابق ، صفحة .د:  انظر في ھذا الموضوع )٢(
 ٨٣٣عادل الطبطبائي ، مرجع سابق ، صفحة .ایضا د



 

 

 

 

 

 ٦١

أرائھ ومواقفھ، مما یؤدي إلى عرقلتھ عن الاضطلاع بدوره النیابي أو التأثیر علیھ؛ سواء 

من خلال اتخاذ قرارات جزائیة في مواجھتھ أو مجرد إغراقھ في قضایا شخصیة بسبب 

  . ما یصدر عنھ من آراء أو مواقف یتخذھا خلال قیامھ بواجبھ النیابي

نظم الدستوریة على تنظیم الحصانة البرلمانیة لنواب البرلمان، وتحرص ال

وبیان أنواعھا وضوابطھا، وتمیز ھذه النظم بین الحصانة الإجرائیة والحصانة 

  .الموضوعیة

ونتناول كل نوع من ھذین النوعین من الحصانة، وما إذا كان لجائحة كورونا 

  .تأثیر علیھا، وذلك في دولة الكویت

  :لموضوعیةالحصانة ا) أ

 من الدستور ١١٠ نصت على الحصانة الموضوعیة المادة )١(في الكویت

عضو مجلس الأمة حر فیما یبدیھ من الآراء والافكار بالمجلس أو لجانھ، ولا ": بقولھا

 وھذا النوع من الحصانة یتمیز بالنطاق ".تجوز مؤاخذتھ عن ذلك بحال من الاحوال

متد للأقوال والأفكار والآراء التي یبدیھا عضو الموضوعي، ویعني أن ھذه الحصانة ت

مجلس الأمة، ولا تمتد الى الجرائم الواقعة بالفعل أو الاعتداء حتى وإن كانت أثناء 

وتتمیز ھذه الحصانة أیضا بالنطاق المكاني أي أن ھذه . ممارسة العضو لوظیفتھ النیابیة

وعلى . جلس أو داخل لجانھالافكار والآراء تكون محمیة فقط في داخل اجتماعات الم

ذلك، ینتج عن التزام النائب بالشروط الموضوعیة والمكانیة لھذه الحصانة حمایتھ من أي 

                                                             
ا، د       )١( ة وانواعھ صانة البرلمانی ة      .  انظر في موضوع الح صانة البرلمانی دة ، الح امر الحمی ة ث ي  خلیف ف

، اسة تحلیلة مقارنة ، مجلة الحقوق در–الكویت وتأثیرھا على تنفیذ الحكم بحبس عضو مجلس الأمة 
 . ٦٣ ، صفحة ٢٠١٨ لعام ٣جامعة الكویت ، العدد 



 

 

 

 

 

 ٦٢

نوع من أنواع المسؤولیة؛ سواء كانت مسؤولیة جنائیة أو مدنیة، وتمتد ھذه الحمایة بشكل 

  .دائم فلا یجوز مسائلتھ حتى وإن انتھت عضویتھ أو فقدھا لأي سبب كان

 حین أن الحصانة الموضوعیة لا تتعلق بشكل مباشر بقرارات السلطة  وفي

 إلا فیما یتعلق بالتأكید -وھو موضوع دراستنا ھذه-الإداریة خلال الفترات الاستثنائیة 

على أن ما یظھره النائب أثناء ممارستھ وظیفتھ النیابیة في المجلس یخضع لھذه 

ما تم العمل بالجلسات عن بعد إذا قرر الحصانة، وبالتالي فھي بالضرورة تمتد إذا 

المجلس اللجوء إلى ھذه الوسیلة في حالة عجز عن الاجتماع في المكان الحقیقي وفق 

فلا یفترض أن یمس النائب إذا مارس مھامھ . الشروط والضوابط التي ذكرناھا سابقا

ئل وإن كانت عن بعد وعبر الوسا-وناقش وراقب ووجھ الأسئلة خلال ھذه الجلسات 

 لأن ھذه الحصانة مفروضھ لشخص النائب وحمایة لدوره وواجبھ النیابي، -الالكترونیة

ولیست حصانة للمبنى أو للمكان المتعارف علیھ لانعقاد الجلسات بشكلھا التقلیدي 

  .  والمعتاد

 :الحصانة الإجرائیة) ب

لا یجوز ":  من الدستور حیث نصت على إنھ١١١ وھي التي قررتھا المادة 

ناء دور الانعقاد، في غیر حالة الجرم المشھود، أن تتخذ نحو العضو اجراءات أث

التحقیق أو التفتیش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي اخر إلا بإذن المجلس، 

ویتعین إخطار المجلس بما قد یتخذ من اجراءات جزائیة أثناء انعقاده على النحو 

ل اجتماع لھ بأي إجراء یتخذ في غیبتھ ضد أي كما یجب إخطاره دواما في أو. السابق 

عضو من اعضائھ، وفي جمیع الأحوال إذا لم یصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال 

  ".شھر من تاریخ وصولھ إلیھ أعتبر ذلك بمثابة إذن 



 

 

 

 

 

 ٦٣

ومن خلال استقراء ھذه المادة یتضح أن ھدف ھذه الحصانة ھو حمایة النائب  

وھو ما . اء جزائي یتخذ في مواجتھھ إلا بإذن من المجلس من أي إجر-بشكل أساسي-

یحقق استقلالیة النائب في أداء واجباتھ النیابیة ویضمن لھ الحمایة من أي إجراء قد یھدف 

وقد استلزمت ھذه المادة شرطین لإسباغ . للتأثیر علیھ أو لتعطیلھ عن أداء دوره النیابي

الشرط : الجزائیة التي تعتزم أن تتخذ ضدهالحمایة على أفعال النائب من الإجراءات 

ھو أن یكون الفعل الذي قام بھ النائب قد تم اثناء دور الانعقاد، وذلك لأن مظنة : الأول

عرقلة أعمال النائب وتعطیلھ والتأثیر علیھ تنتفي في حالة توقف المجلس عن الانعقاد 

 ألا یكون الفعل المنسوب ھو: والشرط الثاني. وعدم ممارسة النائب لوظیفتھ الدستوریة

، وتعني ھذه الحالة ارتكاب ھذه )التلبس(إلى النائب قد وقع في حالة الجرم المشھود

الجریمة على مشھد من رجل الضبط أو یقبض على فاعلھا أثناء أو فور وقوعھا، ففي 

  .ھذه الحالة تنتفي مظنة الكیدیة وتعمد عرقلة دوره النیابیي

ھي التي تثیر إشكالا أكبر فیما یتعلق بالتوفیق بینھا وحالة الحصانة الاجرائیة 

فاتخاذ السلطات . وبین حق السلطات في ضمان التزام الأفراد بإجراءات الضبط الإداري

وعلى وجھ الخصوص -الإداریة في فترة الازمات قرارات ضبطیة حمایة للنظام العام 

الأفراد في المجتمع ومنھم  تؤثر على جمیع -حمایة الصحة العامة في ظل جائحة كورونا

 لھذه القوانین -بصفتھم الشخصیة ولیست النیابیة-النواب لأنھم في النھایة خاضعون 

واللوائح، وبالتالي تزداد نسبة أو احتمالیة تعرضھم للإجراءات الجزائیة في حالة ما إذا 

لممارسة فعلى سبیل المثال قد یتنقل النائب . خالفوا ھذه اللوائح والقرارات الضبطیة

أعمال غیر متعلقة بصفتھ النیابیة مما یستدعي أن یضبط أو یحجز أو أن یستوقف عند 

نقاط التفتیش التي یقیمھا رجال الأمن، وبالتالي تجد السلطة التنفیذیة نفسھا في حاجة 

لتطبیق الإجراء الجزائي، وسوف تلجأ إلى اتخاذ الإجراء بحسبان أن ھذا النائب قد قام 

وھنا نرى أن الحصانة الاجرائیة لا تسعف النائب، فھو . طریق الجرم المشھودبالمخالفة ب



 

 

 

 

 

 ٦٤

لا یملك الخروج الصریح المشھود ومخالفة ھذه اللوائح الضبطیة دون أن یستدعي عملھ 

 في حالة ما -وكما رأینا في أحوال موظفي المجلس-ولكن تثور المشكلة من جدید . ذلك

رات بداعي القیام بعملھ كحضور جلسات أو لجان إذا كان النائب قد خالف ھذه القرا

وھنا نعود إلى حالة ضرورة وجود التعاون والتنسیق بین السلطتین التنفیذیة . مجلس الأمة

فمن ناحیة إن الحصانة الإجرائیة لا تسعف النائب  في حالة الجرم . و التشریعیة

التنفیذیة بالتنسیق المشھود، ومن ناحیة أخرى ھناك ضرورة والتزام من قبل السلطة 

والسماح لأعضاء المجلس بالقیام بأعمالھم وعدم التعسف في تقدیر الخطر الوبائي لمنع 

والقرار بعدم السماح . المجلس أو بعض أعضائھ من حضور الجلسات و اللجان المختلفة

 ھو قرار سلبي بالامتناع عن -مثلما بینا سابقا-والتصریح لھم والتعنت مع نواب المجلس 

ومن . تخاذ ما كان یجب على الإدارة اتخاذه لانحصار سلطتھا التقدیریة في ھذا المجالإ

كأن -ناحیة أخرى فاذا رأت الادارة أن ھناك خطرا حقیقیا على أمن الافراد وحیاتھم 

 فالحق في حفظ -یكون نائب المجلس ھو بذاتھ مصابا أو مشتبھا بإصابتھ بالمرض الوبائي

  فراد بالتمثیل النیابي وبممارسة ھذه المؤسسة الدیمقراطیة الحیاة مقدم على حق الأ

  .لعملھا
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  الخاتمة
  

عرضنا في ھذه الدراسة مدى قیام مجلس الأمة بدوره النیابي ومدى أدائھ 

وقد . لواجباتھ البرلمانیة وممارستھ لاختصاصاتھ الدستوریة في ظل جائحة وباء كورونا

لأمة وواجباتھ الدستوریة وضرورة ممارستھا من خلال استعراضنا لحقوق مجلس ا-بینا 

 من ناحیة أھمیة ھذه المؤسسة ومكانتھا كأحد القلاع -واستمرارھا في ظل جائحة كورونا

ومن ناحیة أخرى خطر استغلال ھذه . الحامیة للمجتمع وللأفراد من خطر ھذا الوباء

واب الشعب في اتخاذ الأزمة بھدف عرقلة النظام الدیمقراطي والتمثیل النیابي بمشاركة ن

  القرارات والتشریع والرقابھ الإداریة والسیاسیة والمالیة على مؤسسات الدولة في 

ورأینا كیف یمكن أن تتشابك الاختصاصات والصلاحیات بین . خضم ھذه الأزمة

مؤسسات الدولة، وكیف یمكن أن یتعارض القرار الضبطي من قبل الإدارة مع حق 

جبھ الدستوري، وكیف یمكن علاج ھذا التشابك الواقعي في البرلمان في القیام بوا

القرارات بما لا یؤثر على حق أي سلطة في اتخاذ قراراھا وفق سلطتھا التقدیریة، وأیضا 

بما یسمح للسلطات الأخرى من أداء وظائفھا، وذلك تطبیقا للقواعد الدستوریة في دولة 

  .الكویت

  :النتائج والتوصیات

  : اسة نختم بحثنا بأھم النتائج التي توصلنا الیھافي نھایة ھذه الدر

تواجد مجلس الأمة واستمراریة عملھ ضرورة تحتمھا القواعد الدستوریة وأیضا  -

إلى قیام ) حكومة وأفرادًا(حیث رأینا كیف تحتاج الدولة . تحتمھ الأحداث الواقعیة

 ھذا الدور البرلمان بواجبھ الرقابي والتشریعي في ظل ھذه الأزمة، وكیف یلعب

أھمیة عظمى في مواجھة ھذا الوباء العالمي عبر مساندة الجھاز الحكومي 



 

 

 

 

 

 ٦٦

بالتشریعات اللازمة، وایضا عبر الرقابة التي تحمي الحقوق والحریات الفردیة 

 . والأموال العامة على حد سواء

  تتوفر لدى مجلس الأمة الإمكانیة لاتخاذ العدید من الإجراءات التي یتیحھا  -

ستور وتتیحھا اللائحة الداخلیة، وذلك للتأقلم والتكیف مع الأوضاع المستجدة لھ الد

  التي تفرضھا الظروف الاستثنائیة وحالة الضرورة مثل ما حدث في ظل 

كامكانیة تأجیل بعض الجلسات أو إمكانیة قصرھا على مناقشة . جائحة كورونا

خاذه العدید من الإجراءات ماھو متعلق بحالة الضرورة التي تقع، وأیضا كإمكانیة ات

الوقائیة بارادتھ المنفردة ضمانا لسلامة منتسبیھ وتسھیلا لعملھم في ظل مثل جائحة 

 .كورونا

تحتاج السلطتان التشریعیة والتنفیذیة إلى التنسیق والتعاون، إذا ما تشابكت  -

الاختصاصات والواجبات الخاصة بحمایة صحة وأمن المجتمع مع واجب قیام 

ویجب على السلطة التنفیذیة بكل جھاتھا . التشریعیة بدورھا الدستوريالمؤسسة 

ومكوناتھا في الدولة احترام استقلالیة البرلمان وحق ھذه المؤسسة التشریعیة في 

العمل وتقدیرھا لكیفیة مواجھة ھذا الوباء، بل ومساعدتھا على العمل بأفضل صورة 

 . ممكن



 

 

 

 

 

 ٦٧

  قائمة المصادر
  

  :بیةالمصادر العر: أولًا

ابراھیم طھ الفیاض، القانون الإداري نشاط وأعمال السلطة الإداریة بین القانون .د - ١

  .٢٠١٤الكویتي والقانون المقارن، مكتبة الفلاح للنشر، الطبعة الثالثة، 

جورجي شفیق ساري، د فواز ثامر الجدعي، قواعد وأحكام القانون والقضاء . د- ٢

   .٢٠١٨/٢٠١٩الإداري، الطبعة الأولى، الكویت 

 ٣خالد الزبیدي، القرار السلبي في الفقھ والقضاء الاداري ،مجلة الحقوق، العدد . د- ٣

  .٢٠٠٦، ٣٠لسنة 

 نشاط السلطة الإداریة، جامعة –احمد الفارسي، القانون الاداري . خلیفة الحمیدة د. د- ٤

  .٢٠٠٩الكویت، الطبعة الأولى، 

انیة في الكویت وتأثیرھا على تنفیذ الحكم بحبس خلیفة ثامر الحمیدة، الحصانة البرلم. د- ٥

  .٢٠١٨ لعام ٣عضو مجلس الأمة، مجلة الحقوق، جامعة الكویت، العدد 

دراسة مقارنة بین : صالح بن عبداالله الراجحي، حقوق الانسان السیاسیة والمدنیة. د- ٦

  .٢٠٠٣الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعیة، مجلة الحقوق، العدد الأول، 

طعیمة الجرف، مبدأ المشروعیة وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، دار .  د- ٧

  .١٩٧٦النھضة العربیة، الطبعة الثالثة، 

عادل الطبطبائي، الرقابة السیاسیة على أعمال الحكومة خلال فترة حل البرلمان، . د- ٨

  .١٩٩٤مجلة الحقوق، السنة الخامسة عشر، العدد الثاني والثالث والرابع، 



 

 

 

 

 

 ٦٨

عادل الطبطبائي، الطبیعة القانونیة للمذكرة التفسیریة للدستور الكویتي وعلاقاتھا . د- ٩

  .١٩٩٤بتكوین المحكمة الدستوریة، مجلة الحقوق، العدد الأول السنة الثامنة 

  .٢٠٠٩عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكویت، الطبعة الخامسة، . د-١٠

الرقابة البرلمانیة على أعمال الادارة في الكویت، مجلة عثمان عبدالملك الصالح، . د-١١

  .١٩٨١الحقوق، السنة الخامة العدد الرابع، 

عثمان عبدالملك الصالح، النظام الدستوري والمؤسسات السیاسیة في الكویت، . د-١٢

  .٢٠٠٣الجزء الأول، مؤسسة دارالكتب، الطبعة الثانیة، 

لعامة وخضوعھا لمبدأ سیادة القانون، دار عزیزة الشریف، أسالیب الادارة ا. د-١٣

  .٢٠٠٤–٢٠٠٣الكتب، الطبعة الثانیة، 

فؤاد نصر االله عوض، عملیة الأسس والأسالیب العامة لتكوین العقود الإداریة . د-١٤

للمناقصات العامة ودور الجھاز المركزي للمناقصات العامة في عملیة تطبیق أحكام 

 ولائحتھ التنفیذیة ٢٠١٦ لسنة ٤٩موجب المرسوم قانون المناقصات العامة الجدید ب
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